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وعرفانشكر   

الذي منحنا جمیل الصبر لا نجاز هذه المذكرة.والشكر هللالحمد 

یا ارحم الراحمینوالشكر لكالحمد 

المشرف طباش عز الدین الذيوالتقدیر للأستاذاتقدم بأسمى عبارات الشكر 

قبل الإشراف على مذكرتنا

وهذا الشكر موصول كل الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذین تكرموا 

القیمة.ظاتهم علینا بقبول مناقشة مذكرتنا لأجل إ ثراء مختلف جوانبها بملاح

طوالوتوجیههم لناإلى أساتذة كلیة الحقوق على ما بذلوه من جهد لمساندتهم 

مشوارنا هذا.



ي عمرهم جمیعا.الحصول على المراجع أطال االله فإلى عمال المكتبة الذین ساندونا في 



 إهداء

اأهدي عملي هذ

والعرفان والحب والامتنان إلىإلى من أكن لهما أسمى عبارات التقدیر 

من لا یمكن للكلمات ان توفي حقهما والداي حفضهم االله.

أخيوأخص بالذكرباسمه وأخواتي وازواجهن وأولادهم كلإلى إخوتي 

 الغالي

سلیم الذي ساندني في مشواري الدراسي

إلى زمیلتي تزیري التي قاسمتني هذا العمل

طیبة.ولو بكلمةساندني في عملي هذا وكل من

وسام



 الإهداء

سوءكلمنااللهحفظهماالكریمانوالديالدنیاهذهفيأملكماأغلىإلى

زوجي الغاليإلى

وأزواجهموأخواتيإخوتيإلى

وزمیلاتيزملائيإلى

بالأخص زمیلتي وسام التي تقاسمنا معا هذا العمل 

الدینعزطباشخاصةوالكرامالأساتذةكلإلى

بعیدمنأوقریبمنالمتواضعالبحثهذاإنجازفيساعدنامنكلإلى

تیزیري
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مقدمة

مع اتساع حقوق الدفاع وحمایة حقوق الاطراف اعتمد القانون الجزائري عدة قواعد تخدم 

و التي بدورها تقوم بتسهیل المحاكمة القضائیة.،القضاء من جهة و المواطن من جهة أخرى

البحث و الكشف عن الحقیقة اذ تعد من وأن الهدف الأسمى الذي تستند إلیه القوانین الجزائیة هو 

الاجراءات الأولیة لابد على القاضي أن یستعین بكافة الدلائل و الطرق التي تضمن له الوصول 

الى غایته المنشودة.

نجد قاعدة الحضوریة اذ تعتبر من بین اهم القواعد التي تحكم ،من بین هذه الركائز أو القواعد

سیر المحاكمات بصفة عامة و المحاكمات الجزائیة  بصفة خاصة.

أساس هذه القاعدة یقوم على تبادل الحجج بین الخصوم حیث یعرض كل طرف دفوعه على 

الذي یمكن للقاضي من ومن ثم مناقشتها في معرض الجلسة و بحضور أطراف الدعوى و ،الآخر

الإحاطة بالقضیة و على أساسها یؤسس حكمه

القضاء مبادئ الشرعیة و المساواة الكل سواسیة أمام القضاء و هو في متناول أساسإن

الجمیع ویجسده احترام القانون و هذا استنادا للمبدأ الدستوري المذكور فإنه لا یجوز منع احد 

سیما اطراف الدعوى متهم كان او ضحیة  وحتى النیابة العامةلحضور جلسات المحاكمة و لا

و منع حضور جلسة المحاكمة یؤدي إلى إهدار اهم مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة و العلنیة

ولقد اوجب القانون على المتهم الحضور بنفسه في حالات و أجاز أن یحضر عنه وكیل في 

.حالات أخرى

لحضوریة نجد أنها مكرسة في مختلف التشریعات الجنائیة حیث اعتبر نظرا لأهمیة قاعدة ا

المشرع الجزائري حضور المتهم أثناء الجلسة هو حق من حقوقه و في نفس الوقت واجب و یعتبر 

من بین أهم مبادئ الاستقصاء القضائي النهائي حیث لا یمكن محاكمة شخص او إدانته بناء 

.هذا لتحقیق محاكمة عادلة،رىلى شهادة الشهود او مستندات أخع



مقدمة
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تكمن أهمیة دراستنا لموضوع قاعدة الحضوریة أمام القضاء الجزائي كونها تحجز زاویة 

المساواة والعدالة وتوفق بین مصلحتین: مصلحة المجتمع في معاقبة مرتكب الجریمة ،نظرا 

الدفاع عن نفسه لاعتدائه على أمن المجتمع و نظامه ،و مصلحة المتهم في ضمان حقه في 

،حتى یتمكن من إثبات براءته إن كان بریئا .و لتحقیق هاتین المصلحتین یلتزم كل واحد منهما 

بقواعد إجرائیة ،تهدف كلها لتحقیق هدف واحد ، متمثل في البحث عن الحقیقة .فلا یترك الفرصة 

هام ،و كل هذا لا للمجرم للإفلات من العقاب و لا یرغب إلى الزج بإنسان بريء  في قفص الات

یتحقق إلا بحضور أطراف الدعوى و إبداء كل منهم دفوعه من أجل الوصول إلى محاكمة عادلة 

الظلم و التعسف.أنواعخالیة من كل 

قلة المراجع و المعلومات و هذا بسبب أولهانحن بصدد بحثنا هذا واجهنا عدة صعوبات و

أویة حیث منعنا من الالتحاق بمكتبة الجامعة الحجر الصحي علما أننا نسكن في منطقة نائ

المكاتب الخاصة وهذا لانعدام وسائل النقل و غلق الجامعات

هذه تفرض نفسها و مما الإشكالیةفیما یخص إشكالیة الموضوع فطبیعة موضوعنا هذا یجعل 

لمشرع الجزائري سبق ارتأینا أن دراسة هذا الموضوع من خلال إشكالیة مفادها   ''ما مدى إقرار ا

القضاء الجزائي  ''.أماملقاعدة الحضوریة 

لدراسة الإطار الأولفخصصنا الفصلقسمنا موضوعنا هذا إلى فصلین الإشكالیةلمعالجة هذه 

تناولنا فیه إجراءات والفصل الثانيالقضاء الجزائي أمامالمفاهیمي لقاعدة الحضوریة أوالنظري 

التعامل مع قاعدة الحضوریة.

القانونیة .و ذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي و التحلیلي للنصوص



�طار�النظري�لقاعدة�

ا��ضور�ة�أمام�القضاء�ا��زا�ي
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الفصل الأول

يالإطار النظري لقاعدة الحضوریة أمام القضاء الجزائ

الدعوى العمومیة في شتى ر قاعدة الحضوریة من الحقوق التي كفلها المشرع الجزائري خلالبتعت

فهو من جهة .لمجریات المحاكمة العادلةلا تخفي على أحد إن حق الحضور دعامة أساسیة،مراحلها

وصون مصالحه على رأس الضمانات المكرسة للمتهم من أجل حمایة . و أخرى واجبومن جهةحق 

یكتسي هذا الحق أهمیة كبیرة باعتبار انه مكانة منحها القانون للمتهم لدرأ أیة تهمة موجهة إلیه .كرامته

فهو حق طبیعي أصیلا یحتل مكانة الصدارة بین الحقوق الفردیة العامة و هو مقرر لكل فرد بلا تمییز 

.مركزه القانوني في الخصومةمهما كان

الفرصة أمام جمیع المواطنین ویجب إتاحة، مبدأ مساواة الجمیع أمام القانونهذا المبدأ منبثق عن 

كما له أن یطلع على وحق الدفاعفكل خصم له حق الادعاء والرد علیهالمناقشة مزاعم خصومهم 

التي خصمه و الشهاداتالمقدمة في النزاع و یناقشها و كذا المستندات التي یقدمهاوالادعاءات المزاعم 

و له أیضا أن یحضر الإجراءات المتعلقة بالإثبات و الأدلة مثل التحقیقات ، یدلي بها الشهود و إنكارها

.والخبرة

القضاء الجزائي  من سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الجانب النظري لقاعدة الحضوریة أمام 

أمام القضاء خلال تقسیمنا الثنائي لهذا الفصل حیث نتناول في المبحث الأول مفهوم قاعدة الحضوریة

.الجزائي، و المبحث الثاني إلى تطبیقات قاعدة الحضوریة أمام القضاء الجزائي
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الأولالمبحث

مفهوم قاعدة الحضوریة أمام القضاء الجزائي

لا غنى عنه فهو على رأس الدولة تنادي بإقامة العدالة فان حق الحضور شرط جوهريإذا كانت 

مصلحتین من فبمجرد وقوع الجریمة تتضاربضمانات المحاكمة العادلة والتي تعكس صورة دولة قانون.

من بین أهم المبادئ التي تحكم سیر المحاكة و من جهة أخرى مصلحة المتهم.جهة مصلحة المجتمع و 

الأصل في جمیع إجراءات المحكمة الوجاهیة و المحاكمات الجزائیة بصفة خاصة مبدأ، و عامةبصفة

ومبدأ المرافعات ان تكون شفهیة في حضور المتهم والخصوم جمیعا كافة الطلبات والدفوع و الجنائیة

ت منها . و قد اهتمت بها كافة التشریعابطلان المحاكمةقاعدة أساسیة یترتب على إغفالهاالحضوریة

.التشریعات الداخلیة و الدولیة

فقد نصت علیه المواثیق ج. إما على الصعید الدولي إ.بحیث تناول المشرع الجزائري هذا المبدأ في ق.

سنراه بتفصیل فیما یلي:هذا ماالدولیة والدساتیر و 

المطلب الاول

المقصود بقاعدة الحضوریة

تناولها المشرع المحاكمة، قدالخصوم أمام القضاء أثناءأو یقصد به ضرورة حضور الأطراف

من إذا مكن كل طرف في الدعوىإلافي قانون الإجراءات الجزائیة. فالحضوریة لا تتحققالجزائري

یعرف القاضي ومستنداته فلاطرف حججهكل وهذا لتقدیمحضور اجراءات مراحل الدعوى العمومیة 

وره یقتصر فقط على التحقق من ادلة الاثبات التي یقدمونها. خلال الخصوم فدإلا منالحقیقة 

و تجسیدا لضرورة و أهمیة حضور المتهم أثناء المحاكمة كضمانة له و كواجب علیه الالتزام به 

أضحت القاعدة العامة في النظم الإجرائیة المعاصرة على  ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة      

وتكریسا لهذه ) ،تأسیسا على أن الحضور حقا من حقوقه ،و وسیلة تتیح له إبداء دفاعه،(الفرع الاول

ن یحضر المحاكمة الجنائیة إذا كانت الجریمةأالقاعدة لقد أوجبت اغلب التشریعات الحدیثة على المتهم 

زائري تدور فیها وهناك بعض الحالات استثناها المشرع الجالمسندة إلیه جنایة أو جنحة (الفرع الثاني) 

یجوز لها تطبیق إجراءات  إجراءات المحاكمة دون حضور المتهم أي أن المحكمة في هذه الحالة لا

الغیاب إلا بعد التأكد منها (الفرع الثالث).
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الفرع الأول

تعریف قاعدة الحضوریة أمام القضاء الجزائي

إتاحة الفرصة للمتهم ولباقي الخصوم الأخرى الدعوى لحضور إجراءات ،یقصد بمبدأ الحضوریة

الآخر من أدلة لیتمكن من لدى الخصمما على خصم كل والمناقشات التي تحدث بها وإطلاع المحاكمة،

على شكل الآخروطلباته لمواجهة الخصمفیها، ویعرض أیضا كل خصم دفوعه وإبداء رایهالرد علیها 

1.مناقشات منظمة

للمتهمالفرصةإتاحةوبالتاليالمحاكمةإجراءاتكل )المتهمخاصة(الخصومجمیعحضورحیث یستلزم 

الجلسة،خارجاوالمحكمةقاعةداخلسواءالاجراءاتتلكلحضورالدعوىفيالاخرىالخصومولباقي

جمیعیدعيأنلابدالحالةهذهوفيالمحكمة،قاعةخارجمعاینةلإجراءأعضائهاأحدندبتإذامثلا

2.فیهاللحضورالخصوم

منهذا، المحاكمةجلساتحضورمنالدعوىفيطرفكلمكنإذاإلاتتحققلاالحضوریة

محددموعدفيمعینةمحكمةأمامضدهمقامةجزائیةدعوىهناكبأنإخطارهوبالحضورتكلیفهخلال

بیاناتعلىالتبلیغهذایحتويوالمحكمةأمامالمثولوبالحضورالمتهمالزاممعالیوموالساعةو

علىوجوباالتكلیفهذایحتويوذلكفيالشكلیةالشروطكلمحترمةالعامةالنیابةبهتقومومحددة

440كذا ومكرر337للموادوفقاالبیاناتهذهتكونوالتكلیف،ببطلانأحدهاإغفالیترتببیانات

3ج..إ.قمن439و334والمواد

بناءوإدانتهشخصمحاكمةیمكنلاحیثالنهائي،الاستقصاءمبادئأهمالحضوریةقاعدةتعتبر

المتهمسماعیجبلهذاكاملةبحریةلمناقشةالفرصةلهتتیحلمبینمامستندات،أوالشهودشهادةعلى

1Jean –Claude Soyer, droit pénal et procédure pénale, 12eme édition, 1995, page 376
التحقیق النھائي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في شعلال عبد المؤمن، الویزة بن علي، حق المتھم في محاكمة عادلة أثناء 2

الحقوق، القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.25، ص 2010/2011

لنیلتخرجمذكرةالجزائري،التشریعظلفيالجزائیة،المحاكمةأثناءالمتھمضماناتكنزة،سلیمانيمسعودة،احدادن3
الحاج،محندأكليجامعة،وعلوم الجنائیةجنائيفانونتخصصالقانونیة،العلومفيالماسترشھادة

.55ص، 2014،2015البویرة،
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مقررهوحقمنهذاالانإلیهاالموجهالمحكمةأمامیستدعيالاقلعلىأوعلیه،والحكمإدانتهقبل

4.قانونا

وتلاوة یجب أن یتم سماع اعتراف المدعي علیه وإفادة الشهود والخبراء،إعمالا لهذا المبدأ

كي یتمكن كل خصم من مومیةفي الدعوى العالخصوم ذلك بحضور جمیع ، المستندات والمحاضر

لة مضادة إذا كأدیقیدهالآخرین و حضور إجراءات المحاكمة حتى یتمكن من مناقشة إفادات الخصوم ا

یترتب على ذلك عدم إمكانیات المحكمة أن تبني حكمها على دلیل لم یطرح في الجلسة أو كانت متوفرة و 

لم یطلع علیه الخصوم. 

في سیاق متصل فإن الوجاهیة تعني وقوف الخصمین امام و ،طلكل إخلال بهذا المبدأ یعتبر با

القاضي وجها لوجه لیقدم المدعي ادعائه ووسائل دفاعه من اجل دحض الادعاء الذي تقدم به المدعي 

من اصول التقاضي امام جهات القضاء المدني او الاداري أصلوتعتبر الوجاهیة وفقا لهذا التعریف 

هامة ضمانةوهو ي حالة المتابعة التأدیبیة فهو حجر الزاویة في الاجراءات والقضاء الجزائي او حتى ف

.5فإن الوجاهیة تشمل جمیع الاعمال التي تتم اثناء سیر الخصومة القضائیةإذالاحترام حق الدفاع،

الفرع الثاني:

الجریمةتكییفمبدأ الحضوریة حسب 

یتمكن بسبب ظروف قاهرة، فان الإجراءات التي تتخذ حضور ولم للاستدعيالقاعدة أن المتهم إذا 

في غیابه تكون صحیحة قانونا، وقد ثبت للمتهم في بعض هذه الأحوال حق الطعن بالمعارضة في الحكم 

وإذا كان من نتائج مبدأ ، ببطلان الإجراءات التي تمت سابقاغیر انه لا یجوز له أن یدفع الصادر ضده،

محاكمة بحضور المتهم كما قلنا سابقا، ویتم ذلك بإعلان المتهم إعلانا صحیحا الجهة، ضرورة إجراءالموا

الحقوقیة،منشورات الحلبي الثاني،الكتاب مقارنة،عبد القادر، شرح اصول المحاكمات الجزائیة، دراسة القهوجي4

.403.، ص2011لبنان.

_الجدیدةالنصوصمعومحنیةومقارنةتحلیلیةدراسة_والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونشرحفيالوجیزالعید،هلال5

.30_29ص،2018الجزائرلیجوند،منشوراتالثاني،الجزء
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مستوفیا لكل الشروط القانونیة، وعند تخلف شرط الإعلان القانوني و نتج عن  ذلك عدم  حضور المتهم 

6سواء كل أو بعض الإجراءات المحاكمة رتب ذلك بطلان هذه الاجراءات و الحكم الذي یبنى علیها.

الحاضرین بالنظام بأیة طریقة كانت أحدأخل:" إذا حدث بالجلسة أن ق ا جمن295المادة تنص 

7رئیس أن یأمر بإبعاده من قاعة الجلسة ... بواسطة القوة العمومیة ".فلل

نه لا یجوز إبعاد المتهم عن الجلسة إلا في حالة الضرورة وهذه الأخیرة هي استنتجنا أمما تقدم ذكره 

8لذي یبیح ترك الواجب تغلیبا لمصلحة أولى بالرعایة. العذر ا

ونظرا لأهمیة قاعدة الحضوریة نجد أنها كرست في مختلف التشریعات الجنائیة نجد على رأسها المشرع 

الجزائري الذي اعتبر حضور المتهم أثناء الجلسة هو حق من حقوقه وواجبا في نفس الوقت، ولذلك لا 

القضیة دون تمكین الخصوم من استعمال حقهم بإعلامهم بمیعاد المحاكمة، یجوز للمحكمة أن تعرض 

9وبالمقابل من واجب المتهم الحضور متى تم استدعاؤه على نحو قانوني وإلا أمكن الحكم في غیبته.

حضور المتهم أمام محكمة الجنایاتأولا:

وجوبیة حضور المتهم للجلسة من خلال على مواد تتحدث عن لقد نص قانون الإجراءات الجزائیة

القسم الثاني تحت عنوان" في حضور المتهم " وفي هذا المضمون نصت المادة الفصل السادس،

لمعاونة المتهم وجوبي... " تستشف من خلال .ق.ا.ج. بما یلي" إن حضور محامي في الجلسة 292

تتحدث عن وجوبیة حضور المحامي، إلا أنها بالإضافة إلى ذلك فهي تمعننا لهذه المادة بالرغم من أنها

حضور المتهم، لان المشرع في هذه المادة لم ینص على أن حضور نیابة عن المتهم، تؤكد على ضرورة

10بل أكد حضوره لمعاونة المتهم.

الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، د ب ن،  الإجراءاتمبادئ العامة في قانون العوض محمد عوض، 6

610.611،ص1999

الاجراءاتقانونیتضمن1966سنةیونیو8الموافق1386عامصفر18فيالمؤرخ155-66رقممن أمر 295المادة 7
.ومتمممعدلالجزائیة،

611–610ص عوض محمد عوض، المرجع نفسه،8

.610/611عوض محمد عوض، المرجع نفسه، ص9

ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، على ضوء قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، رسالة من أجل مبروك لیندة،10

108-105، ص.2007الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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قانونا و دون سبب ق .إ .ج على انه : " اذا لم یحضر متهم رغم اعلانه294تنص م لذلكتأكیدا 

مشروع وجه الیه الرئیس بواسطة القوة العمومیة انذارا بالحضور فإذا رفض جاز للرئیس ان یأمر إما 

بإحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة او باتخاذ اجراءات المرافعات بصرف النضر عن تخلفه، و في 

ریة ویبلغ بها مع الحكم الصادر في الحالة الاخیرة تعتبر جمیع الاحكام المنطوق بها في غیبته حضو 

و حفاظا على كرامة المتهمالموضوع " وتماشیا مع مقتضیات قرینة البراءة احتراما لحقوق الانسان ،

ق إ ج التي 293و سمعته فإنه یحضر الجلسة حرا طلیقا بدون أي قید و هذا ما نصت علیه المادة 

وتقابلها المادة ق إ ج ل قید مصحوبا بحارس فقط ".تنص على "یحضر المتهم بالجلسة مطلقا من ك

بما 309ق إ ج الفرنسي وتأكیدا لمبدأ الحضوریة جاءت الفقرة الاخیرة من المادة 318المصري والمادة 

405وتقابلها المدة''وبحضور المتهمیلي:''... وینطق بالحكم سواء بالإدانة أو البراءة في جلسة علنیة 

11ق إ ج الفرنسي.

ثانیا: حضور المتهم أمام محكمة الجنح

لقد أكد علیه المشرع الجزائري في الباب الثالث الفصل الأول في الحكم في الجنح القسم الخامس 

.ق. إ. ج. التي تنص على 345تحت عنوان" في المرافعات وحضور المتهم" وهذا ما نصت علیه المادة 

بالحضور شخصیا أن یحضر ما لم یقدم للمحكمة المستدعي انه " یتعین على المتهم المبلغ بالتكلیف

أمامها عذرا تعتبره مقبولا وإلا اعتبرت محاكمة المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا والمتخلف عن الحضور 

بالنسبة للمتهم المحبوس ، اما ریة. هذا فیما یخص المتهم الطلیقبغیر إبداء عذر مقبول محاكمة حضو 

.إ .ج "یساق المتهم المحبوس احتیاطا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة ق 344ذلك م نصت على 

12المحدد له "

من 350لك بالمادة كبیرة لحضور المتهم أمام المحكمة، مؤكدا ذقد اعطى المشرع الجزائري أهمیة 

خطیرة لعدم ج:"إذا كانت حالة المتهم الصحیة لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة وجدت أسباب إ.ق.

بحضور الاقتضاءالمتهم بمسكنه عند ومسبب باستجوابخاص أمرت المحكمة بقرار.تأجیل القضیة

105، ص نفسه، المرجع لیندةمبروك11

الاستدلال _الدیوان الوطني للأشغال _ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، عبد االله ، اوهابیة12

.108ص ،2014التربویة، الجزائر ،
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الغرض لهذا منتدبقاضي بواسطةوهذا ،بهاوكیله أو بمؤسسة إعادة التربیة التي تكون محبوسا

13ویحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة''.مصحوبا بكاتب 

حضور المتهم أمام محكمة المخالفاتثالثا: 

یتعین عن المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا أن یحضر ما لم یقدم للمحكمة المستدعي 

بالحضور شخصیا، والمتخلف عن المبلغ بالتكلیفمحاكمة المتهم أمامها عذرا تعتبره مقبولا، وإلا اعتبرت

ة، وفي حالة عدم تسلیم التكلیف بالحضور لشخص الحضور بغیر إیجاد عذر مقبول محاكمة حضوری

ومن خلالالحكم الذي یصدر عن تخلفه عن الحضور یكون في هذه الحالة حكما غیابیا.المتهم فان

وإن یندبق إ ج أقرت هذه المادة ایضا بأنه یجوز للمتهم ان لا یحضر امام المحكمة 407المادة 

لفة لا تستوجب غیر عقوبة إذا كانت المخا’یل خاص أعضاء عائلته بموجب توك14للحضور عنه أحد 

15ضروریا.ویتبین لنا أن حضور المتهم الى الجلسة في هذه الحالة الأخیرة لیس .الغرامة

الفرع الثالث

الاستثناءات الواردة على قاعدة الحضوریة

والإدخال والإجراءات المستعجلةالحكم الغیابي مثل إجراءاتستثناءات الواردة على هذا المبدأ الاإن

.16تحدیدا دقیقاویحدد شروطهاالخصومة یجب أن ینص علیها القانون في

استثنى المشرع الجزائري بعض الحالات التي تدور فیها إجراءات المحاكمة دون حضور المتهم یمكن 

تحدیدها على النحو التالي

هذه وتعتبر في، إذا وقع منه تشویش یستدعي ذلكسة عندما یتم إبعاد المتهم من طرف رئیس الجل-1

وإذا استبعد المتهم من الجلسة على هذا النحو حضوریة،الحالة الإجراءات التي تجري في غیابه إجراءات

.17من ق. إ. ج269نصت علیه م محامیه، وهو مافلا یجوز استبعاده 

.51، ص1993رمسیس بھنام، المحاكمة والطعن في الاحكام، منشأة المعارف، الاسكندریة، 13

.108السابق، ص مبروك، المرجعلیندة 15

للنشر،موفمالطبعة الثانیة ،العادلة،للمحاكمةترجمةقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیدة،عبد السلام،ذیب 16

.23،ص2011الجزائر، 
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الأمر بمحاكمة متهم حدث و تبین ان من نفس القانون انه في حالة ما إذا تعلق 467و نصت م -2

حضوره للمحاكمة قد یسئ لحالته النفسیة ،أو متى كان حضوره یعرقل الوصول إلى الحقیقة، و في هذه 

الحالة یمثله محامیه ونائبه القانوني و یعتبر القرار حضوریا

خطیرة لعدم تأجیل تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب إذا كانت حالة المتهم الصحیة لا-3

لك في هذه الحالة تقوم المحكمة باستجواب المتهم في مسكنه أو في أي مكان تواجده ویكون كذالقضیة،

ج.إ.من ق.350وهو ما نصت علیه م الحكم الصادر هنا حضوریا

یجوز للمحاكم الجزائیة في هذه الحالات وفقا لتشریع الجزائري تطبیق اجراءات الغیاب و المضي في لا

رجوع وصل التكلیف بالحضور بدلالة التبلیغ باستثناء الاوامر الجزائیة في التأكد منبعد المحاكمة، إلا

.18مادة المخالفات

المطلب الثاني

الدولي والداخليإقرار مبدأ الحضوریة على الصعید 

الاعلانات المختلفة على لقد ركزت القوانین الداخلیة الوثائق العالمیة و الاقلیمیة لحقوق الانسان و 

العدالة طبیعي و أصیل في مجال حقوق ألا و هو مبدأ الحق في المحاكمة العادلة، فالحق في،مبدأ هام

ن العدل هو أساس الحكم .لاباطه ارتباطا وثیقا بدولة قانون لارت،الإنسان

یجب على المتهم أن یتمتع من خلال إجراءات التحقیق بجملة من الحقوق التي تضمن له العدالة 

علنیة شفویة مدونة في مواجهته في محاكمته كحقه في حضور إجراءات سیر المحاكمة التي تكون

ما سنراه بالتفصیل من خلال تقسیمنا هذاو ومواجهتهم ضا في مناقشة الشهود حقه أیوللدفاع عن نفسه و 

الفرع الثاني أ الحضوریة على الصعید الداخلي و إقرار مبدالأوللهذا المطلب إلى فرعین، تناولنا في الفرع 

إقرار مبدأ الحضوریة على الصعید الدولي.

.57، ص السابقالمرجعاحدادن مسعودة، سلیماني كنزة،17

_التشریع الجنائي الجزائريو عبد الحمید ، ضمانات المتهم اثناء التحقیق الابتدائي في الشریعة الاسلامیةعمارة 18

.366،ص 1998دراسة مقارنة _، دار المحمدیة العامة، الجزائر، 
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الفرع الأول

إقرار مبدأ الحضوریة على الصعید الداخلي

الحریات  إن لحق الحضور مظاهر عدیدة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري باعتباره دستور 

هو قانون الذي یسهر على احترامها وضمانها في أي إعداد  وهذا هو فعل جوهر موضوع ضمانات حق 

إحاطة ،ع فیها ى فمن مستلزمات حق الدفاالمتهم في الدفاع عن  نفسه لدرء التهم المنسوبة للمرحلة الأول

له.ةالمتهم بالوقائع المنسوب

التي 105/1لقد تبنى من المشرع الجزائري قاعدة الحضوریة في العدید من نصوصه منها: م 

" لا یجوز سماع المتهم أو المدعي المدني وإجراء مواجهة بینهما إلا بحضور محامیه ".أنه:نصت على

على أن القاضي یبني 212/2ج. حیث یفهم النص م إ.المبدأ في ق.تناول المشرع الجزائري هذا

قراره بناء على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات، والتي حصلت فیها المناقشة حضوریا وأمامه، فهذا 

نص إضافة إلىوصحیح،یساهم في تبیان ملامسات القضیة كما یساعد القاضي على بناء حكم سلیم 

على وجوب حضور المحامي في الجلسة 292حیث نصت م . من نفس القانون293و م. 292المادة 

من اجل المعاونة.

"إذا لم یحضر المدعي لسبب غیر مشروع جاز :أنعلى289م. في یضا هذا المبدأ، إ تناول أم.إ.ق.

19".لى جلسة موالیة تمكنه من الحضورللقاضي تأجیل القضیة إ

تخلف المدعي علیه المكلف بالحضور شخصیا او وكیله او محامیه إذا"نفس القانونمن293والماد 

عن الحضور یفصل بالحكم اعتباري حضوري".

من نفس القانون على أن حضور المتهم وجوبي و في حالة عدم حضوره لسبب غیر 294نصت المادة 

من الرئیس  و في حالة جدي رغم اعلانه قانونا یوجه إلیه إنذار بالحور من طرف القوة العمومیة بقرار

رفضه یأمر الرئیس إما بإحضاره جبرا أو تعتبر جمیع الاحكام المنطوق بها في غیبته حضوریة و یبلغ 

.20من نفس القانون350و م 344.345كما نصت علیه أیضا المواد ’بالحكم الصادر في الموضوع 

قانونیتضمن،2008سنةفبرایر25لالموافق،1429عامصفر18فيمؤرخ،09-08رقمقانونمن289المادة 19
و متمم.معدلوالاداریة،المدنیةالاجراءات

48-47.صالسابق، المرجعالتمهیدي،البحثمرحلةأثناءالشخصیةالحریةضماناتأوهایبیة،عبداالله20
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الفرع الثاني

إقرار قاعدة الحضوریة على الصعید الدولي

نصت المواثیق الدولیة و الدساتیر على الحق في الدفاع ، و یعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسیة 

في النظام القضائي الذي یحمي حقوق الأفراد و حریاتهم ،باعتباره احد الحقوق الطبیعیة الراسخة 

جب احترامه حتى و لو لم یكن لأنه سابق في وجود القانون الذي ینظمه ،و لهاذا و الدائمة التي لا تموتو 

إذا لم یحترم هذا المبدأ فالعدالة تكون ذاتها في خطر و هو أجراء هام لا یجوز هناك نص یقرره و إلا

الاستغناء علیه في إجراءات التقاضي و یمتد حق الدفاع لیشمل حمایة ضمانات حق التقاضي الأساسیة 

ن بینها مبدأ الوجاهیة حیث یرى جمهور الفقه إن و حق صدور الحكم فیها و یدخل ممنذ رفع الدعوى 

هذا الأخیر لیس مبدأ مستقل بذاته إنما هو مجرد وسیلة إجرائیة لتحقیق مبدأ احترام الدفاع لهذا فإن 

الاخلال

ذاتهامالم یمس هذا الاخلال بحقوق الدفاع ،بهذا المبدأ لا ینتج عنه حتما القضاء ببطلان الإجراء المعیب

ومن هذا المنطلق كان تعیق هذا المبدأ بالنظام العام لان مبدأ المصلحة العامة و الخاصة بالمجتمع تكون 

.21غالبة فیها بالرغم من تعلقه اصلا بالمصلحة الفردیة

محتجز من حقه كلأن: والسیاسیة على/ د من العهد الدولي للحقوق المدنیة 14ال مادةقد نصت 

بحقه في یحظىاختیاره، وأنعن نفسه بشخصه او بواسطة محامي من وأن یدافعان یحاكم حضوریا،

احتجازمن العهد الدولي على انه "لا یجوز أن یكون 03\9ال مادةمن یدافع عنه ''ونصت وجود

لكن من الجائر تعلیق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة،لأشخاص اللذین ینتظرون 

".المحاكمة

من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة "انه یستجوب بنفسه أو عن /ه14/03نصت المادة 

22طریق شهود الخصم ضده إنه یقتضي حضور شهود و استجوابهم تحت ذات شهود الخصم.

، ، جوان 7العدد العلوم القانونیة و السیاسیة،  مجلةالإقلیمیةوالدولیةالمواثیقبینالعادلةالمحاكمةبلخیر،دراجي21

.89، ص 2013
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من نظام روما الاساسي یمثل الحق في استعانة المتهم بمحامي أثناء 55/2المادة وباستقراء نص

الاساسي لممارسة العدالة حیث ان اتصاله بمحامیه فیه ضمان لعدم ممارسة واب، الضمانالاستج

الوسائل الغیر مشروعة ضده. 

فإن استعانة المتهم بمحامیه یساعد في تحقیق التوازن المنشود بین حقوق المجتمع الدولي و حقوق الفرد 

23في الدفاع .

أن یجري الاستجواب بحضور محامي ما لم یتنازل المتهم عن حقه في الاستعانة لذلك أوجب المشرع

.24به

المبحث الثاني

نطاق قاعدة الحضوریة أمام القضاء الجزائي

یها تؤمن له فمتهم بجریمة یعتبر بريء إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علانیةكل شخص

تبر مؤسسة الدفاع من أهم الضمانات لإجراء محاكمة عادلة . وتعنفسهالضمانات الضروریة للدفاع عن

فهیئة الدفاع وما النص على أن هیئة الدفاع تساهم في تحقیق العدالة إلا دلیل على ذلك ومع ذلك

كانت ولا زالت تطالب بمزید من الحریة وبمزید من الضمانات القانونیة كإدخال تعدیلات جوهریة على 

تعدیلات على القانون المنظم كمهنة المحاكمة العادلة وكذایة بما یكفل إثرقانون الإجراءات المدن

25المحاماة

اعتمد و عرض للتوقیع و التصدیق و الانضمام من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، 14،09المادة 22

أذار / مارس 23، تاریخ بدء النفاذ 1966كانون / دیسمبر 16المؤرخ في بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، 

1996.

.1998جویلیة 17المعتمد في روما في -نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة23

حقوق المتهم في القانون الجنائي الدولي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر،سناني جلیلة، حمایة24

.31ص2015،2016الجزائر ،،تخصص القانون الجنائي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي 

للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، یوسف ، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، الطبعة الثانیة ،دار هومة دلاندة 25

2، ص 2006
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المطلب الأول

قاعدة الحضوریة قبل مرحلة المحاكمة

أجل التطرق إلى السلم الحقیقي.إن المتهم قبل أن تتم محاكمته یجب أن تمر بمراحل عدیدة من

من أجل العدالة الحقیقیة وهذا ما لجأت إلیه الشریعة الإسلامیة الصالحة لكل زمان ومكان، حیث یعتبر 

القرآن الكریم دستور المسلمین الذي لم یترك لا صغیرة ولا كبیرة 

26."ان االله یأمر بالعدل والاحسان«لقوله تعالى: 

منتمثیلهیمكنلالأنهوإلزامي،ضروريأمرهوالجنائیةالمحاكمةمراحلجمیعالمتهمحضورف

النهائيالتحقیقغایةإلىبالتهمةبدأبهایقامالتيالإجراءاتكلأنكمامحامیه،منحتىولاأحدأي

سماعقبللأحدإدانةلاإذإلیه،الموجهالاتهامدرءنفسهعنالدفاعمنالمتهملتمكینالفرصةتمثل

.بحضورهالمتهممحاكمةإجراءاتاتخاذأهمیةتظهرهنافمن.دفاعهوإبداءأقواله

الأسئلةجمیعتكونوالأطرافبحضورالجزائیةالمحاكماتتتمأنالجزائريالمشرعأوجب

مرحلةأيالأولىبالمرحلةبدءأطرافهاجمیعبحضورمتمكنةالدعوىفيتدورالتيالمناقشاتو

و)الأولالفرع(فيإلیهمالمنسوبةالتهمةوصفتهمتحدیدمعفیهااستدعائهمیتمقدالتيالاستدلال

علىسلبایؤثرالغیابلأنالحضورفیهایجبالتيالتحقیقمرحلةهيوالأهمالمرحلةالىمرورا

.)الثانيالفرع(فيالحقیقةكشف

الفرع الأول

قاعدة الحضوریة في مرحلة الاستدلال

هي مرحلة الاستدلال، وهي المرحلة رائمإن المرحلة الأهم من مراحل التحقیق والكشف عن الج

المرحلة مبنیة على أسس ذه التي تستنبط منها المحكمة الدلیل الجنائي، فإذا كانت الإجراءات في ه

.27، فإن الدلیل المستمد منها یكون قویا، ومن ثم من الممكن أن تقوم التهمة على المتهمسلیمة

القران الكریم26

الإسكندریة،امعي،الجالفكردارالقضاء،والفقھوالتشریعضوءفيإثباتھا والجنائیةالدعوىتحقیقسكیكر،عليمحمد
د س ن 27
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بالنسبة للمشتبه فیهأولا: 

لكل فرد متهم بتهمة جنائیة الحق أن یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون، ولكل فرد عن النظر 

ده الحق في الضمانات التالیة أدني مع المساواة التامة.في أي تهمة جنائیة ض

.إبلاغه فورا بالتفصیل وفي لغة مفهومة لدیه بطبیعة وسبب التهمة الموجهة إلیه-أ

.الحصول على الوقت والتسهیلات الكافیة لإعداد الدفاع والاتصال بمن یختاره من المحامین-ب

أن تجري محاكمته دون تأخیر زائد عن المعقول. -ج

بواسطة مساعدة قانونیة یختارها هو وأن یبلغ بحضوره وأن یدافع عن نفسه أوأن تجري المحاكمة-د

حالة قانونیة في أیةوفي أن تعیین له مساعدةعندها لا یكون لدیه مساعدة قانونیة بحقه في ذلك،

28أن یدفع مقابل إذا لم تكن موارده كافیة لهذا الغرض.تستلزمها مصلحة العدالة و دون

واستجوابهم تحتأن یستوجب بنفسه أو بواسطة شهود الخصم ضده وفي أن یضمن حضور شهوده -ه

.نفس شهود الخصم

مترجم یقدم له مساعدة مجانیة إذا لم یكن قادرا على فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو أن یوفر له-و

.التحدث فیها

.29ألا یلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب-ز

:على الوجه الآتي44التفتیش التي تجري طبقا للمادة : "تتم عملیة8203ق45المادة 

في أنه ساهم في ارتكاب الجنایة فإنه یجب أن یحصل في مسكن شخص یشتبه بهإذا وقع التفتیش-1

ضور وقت إجراء التفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم فإذا تعذر علیه الحالتفتیش بحضوره،

ضابط الشرطة القضائیة لحضور بأن یكلف بتعیین ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك وكان هاربا استدعى

.لسلطتهتلك العملیة شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین

13-12یوسف ، المرجع السابق، ص ةدلاند28

.13نفسه،یوسف ، المرجع ةدلاند29
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لها علاقة بالأفعال ءأو أشیاأوراقابأنه یحوزفي مسكن شخص آخر یشتبهإذا جرى التفتیش-2

الإجرامیة فإنه یتعین حضوره وقت إجراء التفتیش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص علیه في 

30الفقرة السابقة

:بالنسبة للشاهدثانیا:

القضاء على كشف الحقیقة عن الجرائم یساعد،واجتماعيالالتزام بأداء الشهادة واجب دیني 

ویحلف ن یحضرأو التزام قانوني یفرض على الشاهدومرتكبیها تحقیقا للعدالة ومصلحة المجتمع وه

الحق.ویدلي بشهادته وأن یقولالیمین

یروي المعلومات التي أدركها بحواسه وأن یجیب أنیدلي بإفادته، أي یجبیجب على الشاهد أن

سئلة التي تطرح علیه بشأنهعلى الأ

في الإثبات هي الشهادة المباشرة أي التي تنصب على الوقائع مباشرة فالشهادة التي یعتد بها كدلیل

و تدركها حواس الشاهد شخصیا و مباشرة. أما الشهادة الغیر المباشرة، أي التي تكون بالنقل عن الغیر 

كدلیل للإثبات بل هي مجرد معلومات لا تصل إلى مرتبة الدلیل والشهادة السماعیة فإنها لا تصلح وحدها 

.الكامل

أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الشاهد إذ هو جوهر مهمته، ومن الالتزام بأداء الشهادة من

الأقوال والمعلومات التي یرویها الدلیل ولذلك لا یجوز أن یمتنع عن الإدلاء بشهادته إلا إذا وجد مبرر 

.نونيقا

عن الحضور هو لیس مخیرا بل هودعى الشاهد للإدلاء بشهادته، لا یجوز له أن یمتنعاا إذ

31تكلیفه بذلكملزم بالحضور فور

یختلف هذا الالتزام باختلاف المراحل التي تمر بها الدعوة كما أن جزاء الإخلال بهذا الالتزام 

32یختلف أیضا باختلاف هذه المراحل.

100.صالمرجع السابق ،علي عبد القادر ، القهواجي 30

.286، ص 2011عماد محمد ربیع، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائري، د، ط، دار الثقافة، عمان، 31

.54، ص 2011بكري محمد، المسؤولیة الجنائیة للشاهد، د، ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،بكري یوسف32



الإطار النظري لقاعدة الحضوریة أمام القضاء الجزائيالفصل الأول

18

:الفرع الثاني

قاعدة الحضوریة في مرحلة التحقیق

ووكلائهم من حضور إجراءات التحقیق وتحقیقا لذلك وجب فالمبدأ هو ضرورة تمكین الخصوم

33إخبارهم بالیوم الذي یباشر فیه القاضي إجراءات التحقیق.المشرع

زمة لصحة لاالشكلیة الالشروط من بین المتهم على وجه الخصوصو یكاد أن یكون حضور الخصوم

.الحقاإجراءات التحقیق وتكفل نصوص القانون هذ

مكانفيالتحقیقیجريأنبالعلنیةیقصدولاالابتدائيالتحقیقإجراءاتعلنیةبقاعدةالمشرعأخذقد

بهایقصدإنماالحقیقةإظهارسبیلالقضاءعلىیفسدقدهذالأن.یدخلهأنالجمهورمنفردلأيیصح

إجراءاتعلنیةبقاعدةالمشرعأخذقدالجمهوردونفقطیتناولهمنكلإلىبالنسبةعلانیةأينسبیتها

.یدخلهأنالجمهورمنفردلأيیصحمكانفيالتحقیقیجريأنبالعلنیةیقصدولاالابتدائيالتحقیق

منكلإلىبالنسبةعلانیةأينسبیتهابهایقصدإنماالحقیقةإظهارسبیلالقضاءعلىیفسدقدهذالأن

34الجمهوردونفقطیتناوله

ما التحقیق في المواجهة العامة من غیر الخصوم، وهو إجرائيفي تأكید سریة ابتداءشك انه لا

إجراءات التحقیق في مواجهة الخصوم علنیةله لاحقا لكن السؤال یثار حول مدى سریة أو ضسنتعر 

ضرورة ضمان حیاد مباشر الإجابة على هذا السؤال الأول حدودهان یضبطان اعتبارأنفسهم و ثمة 

الاعتبار الى ترجیح علانیة إجراءات هذاویقود الخصوم.ة طمأنینإجراءات التحقیق ذاتها و تعزیز 

ولا في الكشف عن الحقیقة وكفالة نجاحهااما الاعتبار الثاني فیتعلق بفعالیة عملیة التحقیق -التحقیق 

.35التحقیقجراءات إبسریة هذا ممكنا الایكون

:بالنسبة للمتهمأولا:

إذا لم على أنه "یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بهامن ق.أ. ج.58تنص المادة 

مساهمته في الجریمة یقوم وكیل المشتبه فيبإحضارقاضي التحقیق قد أبلغ بها أن یصدر أمر یكن

.590ص ،1994منشأة المعارف بالإسكندریة، د ط، ، الإجراءات الجنائیة، رمحمد زكي أبو عام33

.260، ص1999الإسكندریةسلیمان عبد المنعم، الاجراء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 34
.892الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، د س ن ،صتسلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءا35
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بحضور محامیه إن وجد فإذا حضر من تلقاء نفسه ومعه محامیه استجوب باستجواب المتهمالجمهوریة 

"بحضور هذا الأخیر

قد كان المنطق یقتضي صفة المتهم، على الشخص الذي أقامت سلطة التحقیق الدعوى الجنائیة 

الواقع أن سلطة التحقیق برفعها الدعوى دعوى الجنائیة علیه. لأنضده أمام قضاء الحكم أو رفعت ال

على هذا الأساس یمكن تعریف المتهم بالمعنى منهتكون بالفعل قد اتهمت شخصا قانونا بوقوع الجریمة

الواسع بأنه كل شخص اتخذت سلطة التحقیق (النیابة العامة ،قاضي التحقیق) إجراء من إجراءات 

(سواء من سلطة التحقیق أو من جهات ه، أو أقیمت الدعوى الجنائیة علیه قانونا التحقیق في مواجهت

قانونا التحفظ علیه، أو اقتیادهالقضاء أو من المدعي المدني)، أو وجد نفسه في حالة أجازت 

36و القبض علیه أو تفتیشه أو تفتیش مسكنه.

فله أن یحضر فیها المدنیةالمرفوعة علیه، فإما الدعوىالمتهم یختلف أمره تبعا لاختلاف الدعوى 

وشأنه في هذه الدعوى شأن ریمة التي أنشأت عنها هذه الدعوىبنفسه مهما تكون قیمتها، وأیا كانت الج

سائر الخصوم فیها، وأما الدعوى الجنائیة یلزمه الحضور فیها بنفسه في أحوال معینة، ویصبح له 

37وال أخرى. فإذا كانت الدعوى جنائیة فوجب على المتهم الحضور بنفسه.الحضور فیها بوكیل في أح

من مقتضیات التحقیق أن یكون المتهم حاضرا، وذلك من أجل استجوابه ولمواجهته بأدلة القائمة 

تكون في  ضده ومناقشته فیها، أو المواجهة بالشهود، ومن أجل ذلك فقد أوجد المشرع بعض الوسائل

لمحقق، حتى یتمكن من السیر في إجراءات التحقیق على الوجه الأفضل  ، فیستعین بها لدعوة متناول ا

38والتحفظ علیه إن لزم الأمر.المتهم للحضور

الضرورة إلى اتخاذها في غیبته بشرط إجراءات التحقیق إلا إذا دعتحق المتهم في حضور جمیع

.39لضرورةتلك ااطلاعه على ما جرى في غیبته فور انتهاء

.275ص نفسه، أبو عامر، المرجعمحمد زكي 36

.180علي عبد القادر ، المرجع السابق، ص القهوجي 37

.366محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص 38

.265-264.صسكندریة،الإالرمز،محطةالجدیدة،الجامعیةالكتب،المتهمأحمد،أبو الروس39
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ولیس غیبة الخصوم،بعض إجراءات التحقیق في اتخاذأنفا، یجوز فا لقاعدة العامة المشار الیها خلا

المحقق أن المضار التي تؤثر على ئي فقد یرتیبرره،شك في أن حرمان الخصم من هذا الحق له ما من

فعالیة التحقیق ذاته، أو التي تلحق أحد الخصوم تكون أكثر في خصوم مما هي فغیبتهم فعلانیة التحقیق 

.تكون في صالح أحد الخصوموقد لاالحقیقة، بلقد تؤثر سلبا على محاولة كشف 

والاستعجالي الضرورة المشرع المصري إجراء التحقیق في غیبة الخصوم في حالتوقد أجاز

بالنسبة للمحامي:انیاث

یجب في الجنایات دعوة محامي المتهم قبل إجراء الاستجواب والمواجهة وذلك باستثناء حالتین 

محامي المتهم للحضور دونالاستجوابدلة، یجوزالأالتلبس والسرعة بسبب الخوف من ضیاع 

أولى المتهم للحضور أن یعلن المتهم اسم محامیه بتقریر قلم كتاب المحكمة.محاميوتقتضي دعوة

أنمأمور السجن أو

40القرار والإعلان. هذامحامیهیتولى 

إذ یحق، غیر أن هذا لا یعني أن لیس للمحامي أثناء حضور الاستجواب حق إبداء ملاحظات

حقوق المتهم أو أنها مخلة بحق من حقوق الدفاع، له طلب تسجیل كل ملاحظة یرى انه تنقص في 

كأن یتم تعریف تصریحات موكله أو عدم تلاوة تلك التصریحات أمامه أو أن قاضي التحقیق رفض 

.41معفى من إعطاء أو تقدیم سند التوكیلتسجیل قول من أقواله المحامي

المتهم بالمحامي استعانةفي یمثل الحق:الأساسينضام رومامن 2/55نص المادة باستقراء 

الضمان الأساسي لممارسة الوسائل غیر المشروعة ضده وتحقیق المساواة بین الاستجوابأثناء 

إلى ویدخل السكینةإلى أنه یطمئنه الى أن هناك من یسهر على مراعاة مصالحه بالإضافةالمتهمین 

وهو علیها،الأسس التي یرتكز ویوضع لهویخبره بحقوقهعلى اعتبار أن دفاعه یبادله المشورةقلبه،

العدالة.وبالنسبة لتحقیقما یعبر عنه بحق الدفاع 

.265نفس المرجع، ص،أحمد الروسأبو40

.28صالسابق،المرجعیوسف ،ةندلاد41
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وحقوق فاستعانة المتهم بمحامیه یساعد في تحقیق التوازن المنشود بین حقوق المجتمع الدولي 

ؤتمر العدالة من توصیات م23فالدفاع المستنیر هو العدالة الجنائیة ، فقد جاء في نص المادة الفرد. 

انه " یتعین في كل إجراء من طبیعة جزائیة ضمان حق 1999العربي الاول المنعقد في بیروت سنة 

كل متهم او مشتبه فیه اختیار محامیه فإذا تعذر أن یوفر أتعابه كان على السلطة القضائیة أن تنیب 

بحضور الاستجوابي ع الدولي أن یجر ر كله أوجب المشلذلكعنه محامیا للدفاع عن مصالحه و 

42''.به الاستعانةفي عن حقهطواعیةمحامي مالم یتنازل المتهم 

الشهود:ثالثا

ءسواء من تلقاء نفسه أو بناودعوتهم للحضوریتمتع قاضي التحقیق بحریة كاملة في اختیار الشهود 

من الفائدةعدمقدرإذاالشاهد الذي طلبه أحد الخصوم على طلب من الخصوم وله أن یرفض دعوة

وقد وبین الحضور بأنفسهم. بعض الخصوم ظروف تحول بینهمغیر انه قد تعرض به العدالةقق تح

ولهذا ا،الفصل فیهأو لتعطیلىن یكون سببا لمنع الفصل في الدعو تخلفهم لا ینبغي أالمشرع أنرأى

روا على أحد الوجهین كان ما بأشخاصهم أو بواسطة وكلائهم. وإذا لم یحضإأجاز للخصوم أن یحضروا 

للمحكمة أن تحكم في غیبتهم.

الجنائیة مع ذلك بطابع خاص و إذا تمیزت المحاكمةتلك هي القاعدة في التقاضي بوجه عام،

رجوعا إلى النصوص القانونیة في 43فرضته طبیعة موضوعها، وكذلك صفة بعض الخصوم فیها

المختلفة ، یعد الباحث أن هذه التشریعات اتفقت على أن كل شاهد یدعى لأداء التشریعات الإجرائیة

مجبر على الحضور أمام جهة التحقیق، وفي حال تخلفه أجمعت التشریعات على إحضاره بالقوة الشهادة

د، فإنه لا یجبر على الحضور ،كما هو مبین من نصوص المقیم خارج البلالجبریة، باستثناء الشاهد

الاتفاقیات الدولیة المشار إلیها سابقا ،وتفرض علیه غرامة تفاوتت التشریعات في تحدید

قیمتها، إذا لم یبد عذرا شرعیا عن تأخره

أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دراسة النظام الامامي للمحكمة و للجرائم التي تختص المحكمة 42
.61/62،ص2006بالنضر فیھا، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة القھرة،

.261صالسابق،المرجع،رالقادعبدعليالقهوجي 43
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الرسمي عن عدم الحضور رغم الإعلان (التبلیغ) الإجراءات لا تتخذ إلا في حالةویلاحظ أن هذه

44طریق المحضرین أو بواسطة رجال السلطة العامة، أو بواسطة الشركات الخاصة كما تم توضیحه سابقا

المطلب الثاني

تطبیق قاعدة الحضوریة في مرحلة المحاكمة

یضاف إلى هؤلاء بعض الأشخاص ، وقدالمتهمنیابة العامة و الخصوم في الدعوى الجزائیة هم ال

فیعد من الخصوم في هذه الدعوى كل من المدعي بالحق الشخصي والمسئول بالمال. ویجب أن تحضر 

المحكمة،النیابة العامة إجراءات المحاكمة، بل إن حضور ممثل النیابة العامة ضروري لصحة تشكیل 

النیابة العامة ر حضوریوبغون حضورها أمرا حتمیا فیك، هي جزء من تشكیل المحكمةفان النیابة العامة،

45یكون تشكیل المحكمة باطلا.

تمكینهم من الحضور لكل إجراء تتخذه المحكمة، إذ لا یجوز للقاضي یجبالخصوم، فإنهأما بالنسبة 

یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا لا.غیبتهمعلى إجراء تتخذه بغیر علم الخصوم، أو في حكمهیبنيأن 

.46ات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامهععلى الأدلة المقدمة له في معرض المراف

ل الأوالفرع

لمتهمبالنسبة ل

یثبت انه لم یرتكب الفعل الجرمي، وهذا یكون بمبدأ الوجاهیة أن على كل حال یجب على المتهم 

47یوجد بینه وبین العدالة فاصل لإثبات براءته.ألاوالحضوریة أي یجب 

.الجزائیةالمسائلفيالإجرائیة، الشهادة الإشكالیاتالخرابشة،فالحأحمود44

373صالسابق،المرجعنمور،سعیدمحمد45

32، صالسابقعدلاندة یوسف، المرج46

.12الإسكندریة، ص الجامعي،الفكردار،والقضاءالفقهضوءوإثباتها فيالجنائیةالدعوىتحقیق،سكیكرعليمحمد47
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الحاضر في العدالةللمتهم:أولا

على أساس أنها وسیلة من وسائل الرقابة ، مانات الأساسیة للمحاكمة العادلةمن الضالحضوریة تعد 

.48الفاعلة للعدالة وضمانة للمتهم كما تجعله مطمئنا

وبمفهوم آخر أن مباشرة إجراءات المحاكمة في مواجهة المتهم یؤدي حتما إلى تطبیق سلیم وصحیح 

لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي، لان هذا الأخیر لا یحق له أن یبني حكمه إلا على الأدلة المقدمة له 

لمشرع الجزائري في في معرض المرافعات، والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه وهذا ما أكد علیه ا

في قانون الإجراءات الجزائیة، والتي تؤول إلى انه لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا 212نص المادة 

على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه. وكلما كان 

فحتى لو كان مدان بالجریمة فإن أتاحت المتهم حاضر في الجلسة وتسنى له استعمال دفاعه بكل حریة،

ربما تجعله یستفید من والاجتماعیة،المحكمة الفرصة له لتبیان ملابسات القضیة. وظروفه الشخصیة 

.المخففة وهذا لا یحدث إذا كان المتهم غائباالظروف

القاعدة أن المتهم إذا مكن من الحضور ولم یتمكن بسبب ظروف قاهرة، فان الإجراءات التي یتخذه في 

للمتهم في بعض هذه الأحوال حق الطعن بالمعارضة في الحكم قانونا، وقد ثبتغیابه تكون صحیحة 

.49الصادر ضده غیر انه لا یجوز له أن یدفع ببطلان إجراءات التي تمت سابقا

أهم حقوق المتهم  عند المحاكمةثانیا: 

إن أكثر ما یهم الافراد في أي مجتمع أن تصان حقوقهم قانونا، وأن یكون القضاء قادر على 

لذا یجب أن تكون بعیدة عن حمایة هذه الحقوق، فالمحكمة تؤدي دورا محوریا في الدعاوي الجنائیة

36.صالسابق،المرجعیوسف،دلاندة 48

الماستر، شھادةلنیلتخرجالجزائري، مذكرةالجزائيالتشریعلفيالدفاعفيالمتھمحقجمیلة،ریمة، المواھبھلیل49
تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقإجرامیة، كلیةعلوموجنائيقانونالقانونیة، تخصصالعلومفي

76ص2018،وزو
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على أرض الواقع یجب أن تعتمد المحكمة كل المؤثرات التي تخل بمیزان العدالة، و لتجسید هذا

50على قضاة لا یمكن أن تتجه إلیهم أصابع الشك و الاتهام و عدم النزاهة في عملهم

حق المتهم في حضور سیر إجراءات المحاكمة -1

وذلك حتى یتمكن من الدفاع عن نفسه او الاستعانة ،یحق للمتهم الحضور اثناء المحاكمة

ولا یسلب هذا الحق أي ،كلما اقتضت العدالة ذلكله ، نونیة اللازمة التي یجب أن توفر بالمساعدة القا

او الاتصال بمحامیه ان ،حضور المحاكمة الا إذا كان في تواجده داخل القاعة تعطیل لسیر المحاكمة

ریق الوسائل الازمة لذلك. حیث یبقى اهم الاجراءات على الاطلاق المحاكمة بحضور المتهم طوجد عن 

فمن حق كل شخص یتهم بارتكاب فعل جنائي أن یحاكم حضوریا حتى یسمع مرافعة الادعاء و یفند 

الدفاع عنفي المحاكمة الحضوریة جزء مكمل لحق المتهم فيیرفض الحقنفسه ودعواه و یدافع عن 

المتهم أو الحق في حضور المحاكمات وواجبات على السلطات من حیث ضرورة اخطارضفر یسه، ونف

51.محامیه بمكانها و زمانها قبل بدئها بوقت كافي 

ولم یعترف هذا الأخیر 01/63المتهم من خلال المادة الأساسي حضورالنظامحیث اوجب 

52مؤقتةد المتهم عن الجلسات بصفة اسلطة ابعالابتدائیةبمحاكمة المتهم الغائب غیر أنه للدائرة 

حق المتهم في المثول أمام محكمة مستقلة -2

المتهم في محاكمة منصفة و قانونیة، هو ألا تصدر لضماناتأن الهدف الأساسي الأول 

یة، بل بواسطة محاكم مستقلة ، و یرى أغلب الفقهاء أن مبدأ الأحكام عن طریق مؤسسات سیاس

التي یجب أن المبادئقد نشأ عن مبدأ الفصل بین السلطات ، و هو من أهم القضاءاستقلال

53الكافیة للمتهم الضماناتو یوفر للقضاءالسیر الحسن یضمنتسود النظام القضائي لكونه 

دراسة مقارنة، جسور، -بوضیاف عمار، المحاكمة العادلة في النضام الجنائي الاسلامي و المواثیق الدولیة50
.26ص2005الجزائر،

2008لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتھا، د. ط، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 51
.262ص
ي جبار الحیسناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة، د ط، دراسة قانونیة، دار الیازوري العلمیة، طلال یاسین عیسى، عل52

.267/268ص2009،الأردن
مرزوق محمد، الحق في محاكمة عادلة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام،كلیة الحقوق و العلوم 53

.65،ص2015/2016بالقید،تلمسان،جامعة أبي بكر السیاسیة،
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بحیث كفل القضائيالجهاز استقلالجاء مؤكدا على إلزامیة إن التشریع الجزائري نجده قد 

لك ما نصت للإنسان، و ذالأساسیةالمؤسس الدستوري من خلال دستور حمایة الحقوق والحریات 

القانون، إطارو تمارس في المستقلة القضائیةالسلطة ''من الدستور التي تنص 156علیه المادة 

من الدستور أن القاضي لا 165/166لك و كذ54''القضائیةضامن للسلطةویعد رئیس الجمهوریة 

یخضع إلا للقانون كما وفر له حمایة لكل الضغطات و التدخلات التي قد تضر بأداء مهمته 

فذهب المشرع الجزائري إلى حد تجریم الفعل المعاقب علیه في حال تدخل الحكومة بإصدار أوامر 

.الجزائیةللحكم على نحو معین و ذلك في المحاكمات 

55كما أن المشرع الجزائري أخذ بفكرة استقلال محاكم عن غیرھا من السلطات القضائیة .

حق المتهم في المثول أمام محكمة محایدة -3

إن مهمة القضاة هي تحقیق العدالة و هذا ما یتطلب أن یكون القاضي بعیدا عن التأثر 

بالمصالح و العواطف الشخصیة، و إذا ما أصبح في موقف لبد أن یتأثر بهذه الأخیرة فسینعدم 

حیاده ما بین الخصوم، و ما یمیز ضمانات حیاد القاضي عن ضمانات استقلال القضاء أي أن 

أو غیر حكومیة، أما كفل حمایة القاضي من أي تأثیر خارجي تابع لسلطة حكومیة هذه الأخیرة ت

56ضمانات الحیاد فتحمیه من أي عامل یجره للانحیاز لمصلحة أحد أطراف الدعوى الجنائیة.

الفرع الثاني 

بالنسبة للمحامي

الاطلاع على جمیع الذي یجوز لهق. إ .ج :" للمتهم أن یتصل بحریة بمحامیه272تنص المادة 

و یوضع هذا أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن یترتب على ذلك تأخیر في سیر الإجراءات

."الجلسة بخمسة أیام على الأقلتصرف المحامي قبلالملف تحت

فيمؤرخ438-96رقمرئاسيمرسومبموجبالصادر1996لسنةالشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریةدستور54_
.متممومعدل1996دیسمبر07
ري، بشتوي حلیم، بن علي مروان، ضمنات المتھم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزاىیة الجزائ55

مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
.6/7،ص2017/2018جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة،

القانون الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في،بولحیة شھیرة56
91/92، ص2015/2016العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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یترتب كل إخلال بحق المحامي الاطلاع على ملف الدعوى سواء في الجنحة المتلبس بها أو أمام 

المحامي و .57وقانونیتهجهات التحقیق القضائي أو أثناء المحاكمة حق الدفع بالبطلان لعدم شرعیته 

ولا یلتزم القضیةملفباعتباره رجل قانون ومحلف له كامل الحق عند التأسیس في القضیة أن یطلع على 

86من القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا المواد 79إلا بالسر المهني وفق ما تنص على ذلك المادة 

.58النظام الداخلي لمهنة المحاماةمن87و

وعلى المحكمة أن تمكنهم من الاطلاع على المحاكمة،یحق لمحامي الخصوم حضور جمیع مراحل 

ناقشات التي تمت في غیابهم، ولهم الحق في الاطلاع على ملف الدعوى الإجراءات والتحقیقات والم

.59جمیع الوقائع والوثائق والأوراق المدرجة فیهوعلى

الفرع الثالث

الشهودبالنسبة

شهود المدعي تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود، على إن یجري سماع شهود الادعاء ثم سماع

الإخلال بهذا الترتیب، سواء جرى الاستماع إلى الشهود بصورة منفردة أو ولیس هناك ما یمنع علیه،

بصورة غیر منفردة، بعد أن یسأل القاضي الشاهد عن هویته الشخصیة كاملة ومهنته ومقامه وحالته 

المدنیة وهل هو خادم لأحد الفریقین أو من ذوي أقرباءه  وعن درجة القرابة ، بعد أن یحلف الیمین بان 

.60یؤدي كل شاهد شهادته منفردا و شفاههن صاواقع الحال بدون زیادة أو نقیشهد ب

.57ھلیل ریمة، الموھاب جمیلة، المرجع السابق، ص57
یتضمن2013أكتوبر29لالموافق1434الحجةذي24فيالمؤرخ07-13رقمقانونمن 79/86/87المادة 58

.متممومعدلالمحاماةمهنهتنظیم

.305ص1997، د ب ن،ط.د،الجزائیةالمحاكماتأصولالجنائیة،الإجراءاتقانونالتواب،عبدمعوض59

ص،1994بیروت،والتوزیع،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسةالجزائیة،المحاكماتمبادئ،جعفورمحمدعلي60

157.
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ق إ ج ''إذا لم یكن ممكن إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها حددت نم354مادةالتنص 

المحكمة بحكم تاریخ الیوم الذي یكون فیه استمرار المرافعة ویتعین أن یحضر فیه أطراف الدعوى والشهود 

اللذین لم یسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحین إتمام المرافعة، وذلك بغیر تكلیف آخر 

61بحضور جلسة التأجیل. 

من قانون الإجراءات الجزائیة.354المادة 61
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الفصل الثاني

القضاء الجزائيإجراءات التعامل مع القاعدة الحضوریة أمام 

في ودور القاضي،ندات التي یقدمها خصمه في الدعوىإن حق الدفاع ینحصر في علم الخصم بالمست

لایجابي من أجل تحقیق حق الدفاع ، بحیث یتمتع بالدور اا الحق لیس حیادي بالنسبة للخصومإطار هذ

الزاویة في قانون الإجراءاتیشكل حجز دفاع المدعي وحجج ووسائلعلم المدعى علیه بمستندات ف

الإجراءات الأخرى إذ أورده ومستقلة عنفإن القانون لم یحدد نطاق تطبیقه بصورة منتظمة وتطبیقا لذلك

.ومتناثرةأحكام إجرائیة مبعثرة في 

وتكافئ اواة بین الخصوم الهدف الذي یصبو إلیه المشرع من وراء حق الدفاع هو تحقیق المس

ن المشرع الجزائري في ق إ ج أورد حق الخصم في العلم بمستندات و حجج خصمه و هذا إذ أ، الفرص

بضرورة ،یتمیز التحقیق الذي تجریه المحكمة أثناء المرافعاتتحقق إلا بحضور أطراف الدعوى؛ إذلا ی

یدور من ومن المفروض على القاضي الجنائي، أن یبني اقتناعه على مامباشرته بحضور المتهم

أبدا بدون . وهذه المناقشات والمواجهات لا یمكن أن تكون شات ومواجهات داخل جلسة المحاكمةقمنا

لذا فالمشرع الجزائري  قد رتب وسائل قانونیة إجرائیة مدعمة لقاعدة الحضوریة من بین ، حضور الخصوم

نها من أحكام و ما یترتب ع)مبحث الأول (هذه الوسائل التكلیف بالحضور الأمر بالقبض و الإحضار 

.)حضوریة و غیابیة(مبحث ثاني
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المبحث الأول

الوسائل القانونیة الإجرائیة المدعمة لقاعدة الحضوریة

من مقتضیات التحقیق أن یكون المتهم حاضر من اجل استجوابه ومواجهة الأدلة القائمة ضده، 

ذلك فقد اوجد المشرع الجزائري بعض الوسائل تكون في متناول قاضي ومن أجلومناقشته فیها لهذا 

التحقیق حتى یتمكن في السیر في إجراءات التحقیق.

حیث لقاضي التحقیق سلطة إصدار أنواع كثیرة من الأوامر في سبیل تأدیة إ. جلقد خصها في ق. 

ذات كلها في الحبس والإیداع المتهم ىوالقبض علیصدر مذكرات متعلقة بالإحضار به،المهام المنوط 

إلى تكلیف المتهم بالحضور إلى كان، بالإضافةمیزة مشتركة بكونها لا تقبل الطعن فیها من أي طرف 

الدفاع.جلسة المحاكمة من أجل ضمان تكافؤ الفرص في عرض وسائل 

مختلف الوسائل القانونیة الإجرائیة المدعمة لقاعدة الحضوریة لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث تبیان 

والقبض).الأمر بالإحضار الفوري،المثول كذا وسائل الإحضار القسري (و منها التكلیف بالحضور

المطلب الأول

إجراءات المحاكمة بحضور المتهممباشرة

نظرا لأهمیة و خطورة مرحلة المحاكمة في سیر الدعوى العمومیة ومصیر الشخص المتهم انه 

ساحته ویطلق سراحه  ،لذا فقد أولاها المشرع في أخر المطاف إما أن یدان أو یحكم علیه أو تبرأ

عدالة ومباشرة الجزائري عنایة كبیرة وأحاطها بضمانات وإجراءات قانونیة، ترمي كلها لحسن سیر ال

إجراءات الدعوى الجزائیة في ظروف مطمئنة لجمیع أطراف الخصومة للدفاع عن حقوقها وخاصة 

، وأولى هذه الإجراءات الجوهریة و الضمانات هي سلامة وصحة تكلیف الأطراف 62الشخص  المتهم

لأول لدراسة بالحضور أمام الجهة القضائیة الفاصلة في الدعوى وحضور المتهم . فخصصنا  الفرع ا

التكلیف بالحضور و الفرع الثاني الحضور الإرادي .

الخامسة ،دار هومة للطباعة و النشرالبطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة ،الطبعةالشافعي احمد، 62

178ص2010و التوزیع ،الجزائر 
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الفرع الأول

رالتكلیف بالحضو 

یعتبر التكلیف بالحضور أحد طرق اتصال القاضي بملف الدعوى حیث وردت العدید من التعاریف 

لدعوى أمام حول هذا الموضوع . لقد عرفه بعض الفقهاء انه "منح المضرور من الجریمة حق تحریك ا

ضرر'' و عرفه البعض الأخر انه "حق المدعي في الجنح المحكمة لطلب التعویض عما أصابه من

63والمخالفات في رفع الدعوى العمومیة مباشرة بتكلیف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي".

لمتابعة یؤدي تحرك الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور وهو إجراء من إجراءات ا

طریقة من طرق  إخطار جهة الحكم انقطاع الدعوى العمومیة ویعتبر التكلیف بالحضور المباشرإلى

64(محكمة الجنح والمخالفات)

آخر انه  دعوة المدعي لخصمه لحضور الجلسة التي تحددها المحكمة   و جاء في تعریف 

القضائیة لتسجیل أو قید الدعوى یقوم كاتب الضبط ،فالمدعي عندما یتقدم أمام كتابة  ضبط الجهة 

بتسجیل الدعوى أمام القسم المختص، و یحدد الفرع الذي ینظر في القضیة و یحدد في العریضة تاریخ 

قید العریضة و رقمها وفقا للجدول العام للقضایا التي یشملها القسم المختص ،و یحدد تاریخ الجلسة

، و إن اقتضى الأمر قاعة الجلسات التي ستنعقد فیها الجلسة ،و تسلم نسخة و الساعة التي تنعقد فیها

.65من العریضة تتضمن خاتم المحكمة و تاریخ الجلسة للمدعي من أجل تبلیغها رسمیا 

بنظرها إما بطریق الإحالة على" ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصةمن ق إ ج333وقد نصت المادة 

لقضائیة المنوط  بها إجراء التحقیق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم حسب  إلیها من الجهة ا

ق.ا.ج.  وإما بالتكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتهم وإلى  334الشروط المنصوص علیها في المادة 

ي"الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة وإما بتطبیق إجراء المثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائ

براهمي صنیة ،بوقهام زینب ،حق المتهم بالعرض أمام القاضي الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق 63

جنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم القانون الخاص ،جامعة عبد الرحمان میرة، تخصص قانون جنائي و علوم 

.64،ص2018،2019بجایة 

الشافعي أحمد، المرجع السابق،ص179. 64

65هلال العید  ،المرجع السابق ،ص23.
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مكرر ق .إ. ج. التي 337لقد تناول المشرع الجزائري التكلیف بالحضور أمام المحكمة في المادة 

جرائم على 5أجازت للمدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة و اختصر على

إصدار الشك بدون سبیل الحصر و هي: ترك الأسرة، عدم تسلیم الطفل ،انتهاك حرمة المنزل، القذف،

و قد نظم .66رصید. أما بخصوص الجرائم الأخرى فقد اشترط الحصول على ترخیص من النیابة العامة

ق إ ج كیفیة تبلیغ المتهم ورقة التكلیف بالحضور أمام المحكمة و هذا 440المشرع الجزائري في المادة 

67ما سنراه بالتفصیل فیما یلي. 

أولا: إعلان التكلیف بالحضور

من المقرر انه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلانا صحیحا لجلسة المحاكمة یجب علیه أن 

68یحضر أمام المحكمة مستعدا لا بداء أوجه دفاعه

ق. .إ ج. "  یسلم التكلیف بالحضور بناء على طلب النیابة العامة ومن كل إدارة  440تنص المادة 

على المكلف بالتبلیغ أن یحیل الطلبات المقدمة إلیه دون تأخیر. مرخص لها قانونا بذلك  كما یجب

المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاریخ الجلسة وتعیین فیه :یذكر بالتكلیف بالحضور

صفة المتهم و المسؤول مدنیا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور.

كما یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور المسلم إلى الشاهد بان عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشهادة 

.69أو الشهادة المزورة یعاقب علیها القانون

و إذا حضر الشاهد بعد تكلیفه بالحضور مرة ثانیة أو من تلقاء نفسه و أبدى أعذار مقبولة جاز إعفاؤه 

70یابة العامةمن الغرامة بعد سماع أقوال الن

.188189ص. المرجع السابق،الشافعي احمد،66

المواثیق الدولیة و الإقلیمیة، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، المحاكمة العادلة بین دراجي بلخیر، المحاكمة العادلة بین 67

.2013العدد السابع ،جوان المواثیق الدولیة ،

ط.، مشاة المعارف، د.الشواربي عبد المجید، التعلیق الموضوعي على قانون الإجراءات الجزائیة، الكتاب الثاني،68

.11، ص. 2003،الإسكندریة

.189، 188الشافعي احمد، المرجع السابق، ص. 69



لقاعدة الحضوریة أمام القضاء الجزائياإجراءات التعامل معالفصل الثاني

33

03-06من قانون رقم 12یقوم المحضر القضائي بإعلان التكلیف بالحضور، حیث تنص المادة 

المتضمن تنظیم مهنه المحضر القضائي على أن یتولى المحضر القضائي 2006فبرایر 20المؤرخ في 

لم یحدد القانون طریقه أخرى تبلیغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص علیها القوانین والتنظیمات ما

.71للتبلیغ

ق . إ .م.إ" یجب أن یتضمن محضر التبلیغ الرسمي في أصله نسخه البیانات 407تنص المادة   

الآتیة :

توقیع الشخص اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقیعه وختمه تاریخ  التبلیغ بالحضور 

یغ وموطنه، إذا كان طالب التبلیغ شخص معنوي، تذكر  تسمیته وساعته ، اسم و لقب طالب التبل

اسم و لقب  وموطن الاتفاقيوطبیعته أو تسمیته وطبیعته و مقره الاجتماعي وصفه ممثله القانوني أو 

الشخص الذي تلقى التبلیغ ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار إلى طبیعته وتسمیته ومقره الاجتماعي 

لشخص الذي تلقى التبلیغ الرسمي وبیان طبیعة الوثیقة التي تثبت هویته ورقمها وتاریخ اسم ولقب وصفه ا

إصدارها، و إذا تعذر على المبلغ له التوقیع على المحضر یجب علیه وضع بصمته.

وإذا لم یتضمن محضر التبلیغ الرسمي البیانات المشار إلیها أعلاه یجوز للمطلوب تبلیغ الدفع ببطلانه 

72رته لأي دفع أو دفاع''.قبل إشا

ثانیا: الجهة التي یجب التكلیف بالحضور أمامها

لا یجوز التكلیف بالحضور إلا أمام محكمة الجنح والمخالفات أو أمام محكمة الجنایات إذا كانت 

73الجریمة جنحة تدخل في اختصاص محكمة الجنایات.

ا بالنسبة للجنایات لأن هذه الأخیرة لا یمكن أي یستعمل بالنسبة للجنح و المخالفات ولا یستعمل أبد

متابعتها إلا عن طریق التحقیق القضائي و لا یستعمل أیضا من أجل إخطار الجهات القضائیة للحكم 

.271المرجع السابق ،ص ، مصطفى مجدى هرجة70

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي.2006فبرایر 20مؤرخ في 03-60من قانون رقم 12. المادة 71

، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة25ل،الموافق 1429صفر عام18،مؤرخ في  09-08قانون رقم من 407المادة 72

الإجراءات المدنیة و الإداریة ،معدل و متمم.

101ص 1990ادوارد غالي الذهبي ،الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الطبعة الثانیة ،مكتبة غریب، مصر،73
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الخاصة بالإحداث ،كما أن التكلیف المباشر بالحضور لا یستعمل كطریق من طرق إخطار الجهات 

التكلیف المباشر بالحضور لا یستعمل كطریق من طرق القضائیة للحكم الخاصة بالإحداث ، كما أن 

إخطار الجهة القضائیة المختصة بالحكم بالنسبة للجنایات و الجنح المرتكبة من طرف الموظفین        

74ق إ ج. 578إلى 573و القضاة المشار إلیهم في المواد 

ثالثا: میعاد التكلیف بالحضور

حیلنا إلى تطبیق مواد ا تمن ق إ ج نجد أنه439من المادة من خلال الاطلاع على الفقرة الأولى 

والإداریة فيأحكام قانون الإجراءات المدنیة تطبقتنص ''ق إ م إ فیما یخص التكلیف بالحضور حیث 

75واللوائح.لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانین والتبلیغات مامواد التكلیف بالحضور 

من ق إ م إ نجد أن الأولى منهما تنص على انه یجب احترام 16من المادةالفقرتین الأخیرتینتنص 

من الیوم الموالي لتاریخ تبلیغ و تسلیم نسخة من علیه، تبدأأجل عشرین یوم على الأقل كمهلة للمدعى 

لم ینص جلسة ماتنتهي بالیوم المحدد لأول الجلسة، ووى و التكلیف بالحضور إلى عریضة افتتاح الدع

ذلك.القانون خلاف 

إذا كانالثانیة تنص انه یجب إن تمدد هذه المهلة أمام جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاثة أشهر ونجد أن

الوطني.الشخص المكلف بالحضور یقیم في الخارج أي خارج التراب 

ق إ م إ على إن كل الآجال المنصوص علیها في هذا القانون 405أخرى نصت المادة و من جهة

تحسب كاملة. و لا یحسب فیها یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي. و لا یوم انقضاء الأجل.

و معنى هذا الكلام انه یجب على المدعي عند قیامه بإجراءات التكلیف بالحضور و باستدعاء المدعى 

ن یحترم توفر هذه المهلة القانونیة التي نعتقد انه یقصد بها منحأور إلى الجلسة الأولى علیه بالحض

المدعى علیه فرصة مناسبة لإعداد رده  و ممارسة حقه في تقدیم دفوعه . لان عدم احترام هذه المهلة.

.180الشافعي أحمد، المرجع السابق، ص 74

یة معدل و متمم.من قانون الإجراءات الجزائ439المادة 75
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و عدم مراعاة هذا الأجل الذي یمكن القول انه شرع لمصلحة المدعى علیه  و یمكن أن یترتب على 

إهماله نشوء حق المدعى علیه في الدفع ببطلان إجراءات التكلیف بالحضور و یمكن أیضا أن ینتج عنه 

القانونیة المحددة بطلان  التكلیف بالحضور و من ثم الحكم بعد قبول الدعوى شكلا لعدم احترام المهلة 

76و المطلوب مراعاتها بین تاریخ إنجاز التكلیف بالحضور و تاریخ أول جلسة من جلسات المحكمة 

رابعا: بطلان التكلیف بالحضور

یمتثل إذا لم حالتین:إ.م. إ فانه یجب التمییز بین ق.19و18إذا لم تراعى أحكام المادتین 

ونقض ببطلان التكلیف بالحضور ویجب إلغاء یجب التصریح، فانه ربالتكلیف بالحضو الطرف المعنى 

أو القرار الذي یصدر غیابیا ضد المتهم، إذا تبین من أوراق الإجراءات انه لم یتم احترام الأجل الحكم

القانوني.

أما إذا حضر الشخص المكلف بالحضور، فان التكلیف بالحضور لا یعتبر باطل لكن یجب على 

ة بناء على الطلب الذي یقدمه المعني قبل أي دفاع في الموضوع أن تأمر بتأجیل القضیة للجلسة المحكم

المقبلة وإذا لم یطلب المعني بتأجیل القضیة وقدم دفاعه في الموضوع فانه لا یمكنه الاحتجاج والتمسك 

التكلیف بالحضور ببطلانالمتعلقة إبداء الدفوعیجب المحكمة أيفیما بعد بعدم مراعاة اجل المثول أمام 

الموضوع.دفاع في وقبل أيفي بدایة التقاضي 

یمكن ولا إن قبول ورضا الشخص المستدعي بان یحاكم، یغطي ویصحح البطلان بالحضور،

بعدم مراعاة التكلیف بالحضور وهذا البطلان نسبي متعلق البطلان المتعلقالموضوع إثارة لقضاة

.77لمصلحة الأطراف كما یمكن التنازل عنه صراحة أو ضمنا كما یمكن تصحیحه

إجراءاتمراحل-الخصومةانعقادحول أساسالجدیدوالمدنیةالإجراءاتقانونفيتحلیلیةأبحاثعبد العزیز سعد،76

للطباعةهومة،دارطدالعامة،النیابةدور–الدفوع والطلباتدراسة–المحاكمة عوارض–الدعوى قبولشروط–التبلیغ 

.16/17ص2011والتوزیع،الجزائر،النشرو

.190/191ص.الشافعي احمد، المرجع السابق،77
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الفرع الثاني

الحضور الإرادي

یعتبر الحضور الإرادي احد سبل الاتصال المتهم بالمحاكم  و عاملا أساسیا  لاتهامها حضوریا، 

لوسیلة أن یحضر المتهم یغیر تكلیف بالحضور وتوجه له التهمه من قبل النیابة العامة ومؤدي هذه ا

78ویقبل المحاكمة.

أولا: الحضور الإرادي بالنسبة للمشرع الجزائري:

إن المشرع الجزائري قد اخذ بنظام الحضور الاختیاري في المخالفات وذلك من خلال المادة 

انه " ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بإحالة من جهة ق.إ .ج. التي تنص على 394

التحقیق و إما  بحضور أطراف الدعوى باختیارهم، وإما بتكلیف بالحضور مسلم إلى المتهم المسؤول عن 

الحقوق المدنیة" واخذ أیضا بنظام الإخطار السابق على الحضور من قبل النیابة العامة في مجال الجنح 

من ق.ا.ج. التي تنص " ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها 333ما جاء به نص المادة وهذا

إما بطریق الإحالة إلیها من الجهة القضائیة المنوط بها إجراء التحقیق وإما بحضور أطراف الدعوى 

لمسلم من النیابة في فقرتها الأولى على ما یلي" الإخطار ا334بإرادتهم بالأوضاع المنصوص في المادة 

79العامة یغني عن التكلیف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إلیه الإخطار بإرادته"

ثانیا: الحضور بالنسبة للمشرع المصري

قد نص المشرع المصري صراحة على الحضور الإرادي أو الطوعي أي أن یحضر المتهم بغیر 

ا.ج. في فقرتها الثانیة التي تنص على انه:" یجوز من ق.232تكلیف وذلك من خلال نص المادة 

الاستغناء عن تكلیف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إلیه التهمة من النیابة العامة و قبل 

80المحاكمة" نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع المصري قد اخذ بنظام الحضور الاختیاري".

114مبروك لیندة، المرجع السابق ،ص. 78

114مبروك لیندة، المرجع نفسه، ص.79

.114مبروك لیندة،المرجع نفسه ، 80



لقاعدة الحضوریة أمام القضاء الجزائياإجراءات التعامل معالفصل الثاني

37

المطلب الثاني

القسريوسائل الإحضار 

ر یتم تكلیف المتهم بالحضور في میعاد معین و لا یحول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضو 

یجوز للنیابة العامة أن تستعمل وسائل الإحضار القسري بأمر من ،لكن في حالة عدم حضوره دون عذر

القبض . هذا بتكلیف رجال قاضي التحقیق فیتم تطبیق إجراءات المثول الفوري و الأمر بالإحضار و 

السلطة العامة بالقبض و الإحضار إذا رفض الحضور طوعا و لشرح هذا المطلب قسمناه إلى ثلاث 

فروع. خصصنا الفرع الأول لشرح المثول الفوري و الفرع الثاني الأمر بالإحضار أما الفرع الثالث الأمر 

بالقبض. 

الفرع الأول

المثول الفوري 

المثول الفوري من أهم الإجراءات الحدیثة التي شملت المجتمع و الأجهزة الأمنیة یعتبر 

و السلطات القضائیة المختصة ، نضرا لما یتضمنه من سرعة إجراءات المتابعة التي تلي ارتكاب 

.81الجریمة مباشرة و التي قد تصل إلى المحاكمة في نفس یوم ارتكاب الجریمة 

، لكن نجد في الفقه بعض وإجراءاتهغیر أنه ذكر شروط اللجوء إلیه الجزائري،المشرع لم یعرفه

من إجراءات المتابعة التي تتخذها وعرفته بأنه: إجراءالبوادر التي حاولت معالجة نظام المثول الفوري 

النیابة العامة وفق ملاءمتها الإجرائیة في إخطار المحكمة بالقضیة عن طریق مثول المتهم فورا أمامها 

82بغرض تبسیط إجراءات المحاكمة فیما یخص الجنح المتلبس بها

مذكرة مقدمة ضمن –دراسة مقارنة –والعقاب على ضوء سیاستي التجریم والأمر الجزائيالمثول الفوري بولخوة ابتسام،81

الحقوق، الجزائروالعلوم السیاسیة، قسمالحقوق وعقابیة، كلیةسیاسة جنائیة الماستر، تخصصمتطلبات شهادة 

.08.ص2015/2016،

ص2015دیسمبر ،25العدد ، سطیف، مجلة المحامي،02-15زید حسام، إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر 82

70.
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جرائم تكون فیها أدلة و التي لا تحتاج إلى إجراء تحقیق قضائي أو إجراءات تحقیق خاصة فهو یتعلق ب

اتهام واضحة تتسم في نفس الوقت وقائعها بخطورة نسبیة سواء لمساسها بالإفراد أو الممتلكات أو النظام 

83العام 

استحدث المشرع الجزائري نظام المثول الفوري باعتباره آلیة جدیدة لعرض القضایا على المحكمة 

ویتمثل في إحالته للمتهم أمام جهة الحكم مباشرة 2015جویلیة23المؤرخ في 02-15بموجب الأمر 

ج."  في حالة  مكرر من ق. إ.339بعد عرضه على وكیل الجمهوریة دون انتظار حیث نصت المادة 

الجنح المتلبس بها إذا لم تكن القضیة تقتضي إجراء تحقیق قضائي إتباع إجراءات المثول الفوري 

ف هذا الإجراء إلى تبسیط إجراءات المحاكمة فیما یخص الجنح المنصوص علیها في هذا القسم یهد

84المتلبس بها  التي لا یستوجب إجراء تحقیق قضائي

أولا: الضمانات الإجرائیة في مرحلة ما قبل المثول الفوري

تتمثل أساسا في:

ابه بحضور و _حق المشتبه فیه بالاستعانة بمحامي عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة، و أنه یجب استج

ق إ ج ).3مكرر 339لك بمحضر الاستجواب (ممحامیه، و التنویه بذ

_وضع نسخة من ملف الإجراءات تحت تصرف المحامي و تمكینه من الاتصال بالمتهم على انفراد في 

ق إ ج ).4مكرر 339مكان مهیأ لهذا الغرض (م 

85).4مكرر 339المحكمة (م_بقاء المتهم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مثوله أمام 

استبدال إجراءات التلبس  بإجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح ،الجزء الأول ، جریدة الخبر ،رمضانغناي 83

26، ص2016،الجزائر ،

64براهمي صنیة، المرجع السابق، ص. 84

الجزائر، ، 57بوصیدة فیصل ،المثول الفوري كبدیل لمنضومة التلبس بالجرم، مجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي ،العدد 85

.223/224ص2017أوت،
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ثانیا: إجراءات المثول الفوري أمام وكیل الجمهوریة

إن أهم اختصاصات النیابة العامة رفع الدعوى العمومیة مباشرة أمام القضاء الجزائي نیابة عن 

المجتمع لأنها تملك سلطة تقریر ملائمة الاتهام، فبعد أن ینته ضابط الشرطة القضائیة من إنجاز 

راءات التحقیق اللازمة أو بعد تنته مدة التوقیف للنظر الأول أو الممدد یتم تقدیم المشتبه فیه و الملف إج

إلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین علیه إجراء تحقیق جدي حول هویته و الأفعال الإجرامیة المنسوبة إلیه 

ي تنفیذ الجنحة أو تسهیلها أو و عن حقیقة الدور الذي یحتمل إن یكون قد لعبه للمساهمة الفعلیة ف

86التحریض علیها.

یقوم وكیل الجمهوریة شخصیا بإجراء تحقیق شامل و مفصل حول ظروف قیام جریمة الجنحة 

و ملابساتها حول إثبات عناصرها المادیة و مدى إسنادها إلى الشخص المتهم بها وبیان الوصف 

(أ) 14اشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذا المادة القانوني المقرر لها قد حرصت المادة الع

من الاتفاقیة الدولیة بشان الحقوق المدنیة على وجوب إیداع المتهم فورا و بالتفصیل بطبیعة و سبب 

التهمة الموجهة إلیه و بحقه في سماع أقواله إذ انه ابتداء من اللحظة التي یوجه فیها الاتهام إلى شخص 

87من حقه أن یقدم تفسیرات بالنسبة للاتهامات الموجهة إلیهمعین یصبح

إجراءات المثول الفوري أمام المحكمةثالثا:

یمثل المتهم أمام المحكمة فورا في جلسة علنیة حسب الأوضاع العادیة لانعقاد الجلسات و ذلك عن 

طریق القوة العمومیة إذ یبقى المتهم تحت الحراسة الأمنیة.

قق رئیس من هویة المتهم و یعرفه بالإجراءات المدنیة والمدعي المدني و الشهود و قبل أن ویتح

یباشر القاضي لأي إجراء من إجراءات المحاكمة ، أولا بتنبیه المتهم بان له الحق في طلب تأجیل الفصل 

في قضیته لتحضیر دفاعه .

.97،ص2003دریاد ملیكة ،ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، منشورات عشاش، الجزائر ،86

المصادق علیه من طرف الجزائر بموجب ،10/12/1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10المادة 87

.64/63، الجریدة الرسمیة1963من دستور 11المادة 
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فاعه و رأت المحكمة أن القضیة مهیأة إذا كان المتهم ممثلا بمحامي أو تنازل عن حقه في تحضیر د

،العادیة للمحاكمةللتحقیق النهائي فیها أمرت بمواصلة إجراءات المحكمة في نفس الیوم وفق الإجراءات

فإذا انتهت المحاكمة یقرر القاضي وضع القضیة في المداولة بعد حین أو تأجیلها لیوم آخر.

في حال صدر حكم في القضیة و لو بالأدلة ،فإنه یخلى سبیل المتهم لأنه لم یكن محبوسا مؤقتا إلا إذا 

قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من وكیل الجمهوریة إیداع المتم في الحبس إذا كان الأمر 

.88لمدة سنة بجنحة من جنح القانون العام ، و كانت العقوبة المقتضى بها لا تقل  عن البس 

الفرع الثاني: 

الأمر بالإحضار

عادة ما یسبق الأمر بالإحضار دعوة قاضي التحقیق المحدد له وذلك بغرض استجوابه و اتخاذ أي 

إجراء معه یفید التحقیق. وهذا الأمر لا ینطوي على أي إكراه بل متروك تقدیره للمتهم فان استجاب احل

رفض الحضور أرغم قاضي التحقیق اللجوء إلى الخیارات الأخرى و بدایتها نفسه من وسائل الإكراه و إن 

.89الأمر بالإحضار

من ق.إ.ج. كالتالي" هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي 110لقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

"90التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم و مثوله أمامه على الفور

ق. إ. ج 58ضي التحقیق في إصدار أمر الإحضار وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة یشترك على قا

.91لكن فقط في الجنایات المتلبس بها و إذا لم یتصل بعد قاضي التحقیق بملف الدعوى

ق.ا.ج. انه"  یجب أن یستجوب في الحال كل من سیق أمام قاضي التحقیق تنفیذ 112تنص المادة 

مساعدة محامیه فإذا تعذر الاستجواب على الفور، قدم أمام وكیل الجمهوریة الذي یطلب الأمر الإحضار ب

.32/33بولخوة ابتسام ، المرجع السابق، ص88

-2018خلفي عبد الرحمن، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، الطبعة الرابعة، دار بلقیس، الجزائر،   89

350،ص 2019

من قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم .110المادة 90

.106ابق، ص. خلفي عبد الرحمان، المرجع الس91
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من القاضي المكلف بالتحقیق وفي حالة غیابه فمن أي قاضي أخر من قضاة هیئة قضاة أن یقوم 

"92باستجواب المتهم في الحال و إلا أخلى سبیله

موجود خارج دائرة اختصاص المحكمة التي و" إذا كان المتهم الذي یبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار

یعمل فیها قاضي التحقیق الذي اصدر الأمر فانه یساق إلى وكیل الجمهوریة للمكان الذي وقع فیه 

القبض و یستجوبهم وكیل الجمهوریة بعد أن ینبههم بأنه حر في عدم إدلائه بشيء "و هذا ما نصت علیه 

ق.ا.ج.114المادة   

"أنه إذا لم یكن العثور على المتهم الصادر في شانه أمر الإحضار أرسل ذلك ا.جق.115تنص المادة

الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غیابهما إلى ضابط الشرطة رئیس قسم الأمن في 

البلدیة التي یقیم بها المتهم".

لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد من هذا القانون انه " إذا رفض المتهم الامتثال116و تنص المادة 

إقراره انه مستعد للامتثال إلیه تعیین إحضاره جبرا عنه بطریق القوة.

لحامل أمر الإحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومیة للمكان الأقرب إلیه، وعلیها أن تصدع إلى 

الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر". 

ها المشرع الجزائري في ق.ا.ج. بخصوص أوامر قاضي التحقیق في أما بالنسبة للقیود لم یذكر 

93إحضار المتهم من اجل استجوابه حول الأفعال المنسوبة إلیه

یتخذ قاضي التحقیق هذا الأمر في مواجهة المتهم ولیس ضد الشاهد، إذا توصل بطلب إجراء تحقیق 

ستدعاء بالحضور الموجه إلیه فلا یجوز إصدار وقام باستدعاء المتهم لیباشر التحقیق معه ولم یمتثل للا

ق إ ج یجوز لقاضي38/2والمادة 97/2أمر الضبط و الإحضار ضد الشاهد و إنما بموجب المادة  

من قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم114،115،116،112المادة  ،92

TRIBUNALDZالموقع93 .COM-wwwhttps://الأمر بالإحضار في القانون الجزائري
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التحقیق أن یصدر ضد الشاهد الممتنع عن الحضور أمامه أمر بالحضور ویوجه للقوة العمومیة، وهو

94د المتهممختلف عن الأمر بالإحضار الذي یصدر فقط ض

أولا: مذكرة الإحضار

للحضور، ثم بإصدار مذكرة الإحضار بحقه وإنما یجوز بدعوة المتهملا یلزم المدعي العام بان یبدأ 

علیه ویجلب للمثولإلقاء القبضللمدعي العام أن یصدر بحق   المشتكي علیه مذكره إحضار ابتداء فیتم 

أن تصدر في حالتینالإحضار یمكنوهكذا فان مذكرةأمام المدعي العام، 

أن تصدر ابتداء خشیة فرار المتهم أو خشیة  أن یعبث أو یؤثر على الشهود.-1

95في حالة توجیه دعوة للمتهم بالحضور، فیرفض أن یمتثل لهذا الأمر ولا یحضر دون عذر مقبول.-2

مضمون مذكرة الإحضار:ثانیا:

ة من البیانات اللازمة وهي: صفة القاضي الذي أصدره أمر الإحضار مجموعأن یتضمنیجب 

بها ثم، التهمة المنسوبة إلیه، والمادة القانونیة المتابع الأب والأم، اسمه، اسم للمتهم، لقبهالهویة الكاملة 

یوقع علیه قاضي التحقیق ویضع علیه الختم ثم یرسل لمعرفته إلى الشرطة أو الدرك بعد تأشیر علیه من 

96الجمهوریة.طرف وكیل

فور توصل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني به تقوم بالبحث عن المتهم في موطنه المبین في الأمر 

منه إلى المتهم إن كان موجود، و تعمل على اقتیاده حالا إلى قاضي التحقیق وتسلم نسخةبالإحضار 

ابه، یقدم المتهم أمام وكیل الجمهوریة الذي ینبغي علیه أن یستجوبه لحظة تقدیمه أمامه. فإذا تعذر استجو 

على ضوء آخر التعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة–خزیط محمد ،أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري 94

.308-307،ص2018د ط، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر ،–و الاجتهاد القضائي 

367محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص. 95

106،ص. خلفي  عبد الرحمن، المرجع السابق 96
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الذي یطلب هو بدوره من قاضي التحقیق الأمر باستجوابه حالا أن كان موجود، و في حالة غیابه یطلب 

.97ق إ ج112المادة –من أي قاضي آخر من قضاة المحكمة لاستجوابه في الحال و إلا أخلي سبیله 

الفرع الثالث

الأمر بالقبض

رجال السلطة العامة بضبط المتهم في أي مكان یوجد فیه التحقیق قاضيهو إجراء یكلف به 

لوضعه تحت تصرف القاضي جبرا عنه إذا اقتضى الأمر بذلك. " 

.98هذا لاستجوابه بما یقتضه ذلك من استعمال القوة اللازمة لحمله على الموضوع

ي التحقیق إلى رجال القوة العمومیة للبحث عن المتهم       یعرف أیضا أنه أمر قضائي یصدره قاض

و توقیفه و سوقه إلى المؤسسة العقابیة و یودع احتیاطیا مدة ثمانیة و أربعون ساعة تمهیدا لاستجوابه      

و سماع أقواله و لابد في إصدار هذا الأمر أن یكون هاربا من العدالة أو یقیم خارج التراب الوطني

ض المثول أمام قاضي التحقیق رغم استدعائه بشكل قانوني و صحیح و لابد أن یخطر قاضي و رف

99ق إ ج )119التحقیق وكیل الجمهوریة بنیته في إصدار أمر القبض و یحیطه علما بذلك (المادة 

هو سلب حریة الشخص قسرا لمدة قصیرة من الزمن باحتجازه في المكان الذي یعده ،القبض بحد ذاته

لقانون لذلك لمنعه من الفرار تمهیدا لسماع أقوالهم من الجهات المختصة.ا

فهو إجراء من إجراءات التحقیق الاحتیاطیة التي ترمي إلى تامین سلامة التحقیق ومنع المقبوض 

100علیه من الفرار.

الذي یتعین علیه عرض الأمر على یبلغ الأمر بالقبض بواسطة أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة 

المتهم و تسلیمه نسخة منه و إذا كان المتهم محبوسا لسبب آخر فیتم تبلیغه بواسطة رئیس المؤسسة 

101العقابیة 

.308صخزیط محمد، المرجع السابق،97

.648محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص98

.123،ص2006الجزائر،، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، د ط، دار الفجر للنشر و التوزیع،شیتور جلول99

178.179محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص100
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لا توجد مادة من القانون تنظم القبض هذا ما فتح المجال أمام وجود مناقشات واختلافات فقهیة في 

"القبض" المطبق على المشتبه فیه حال التلبس، حیث اعتمد البعض خصوص المصدر القانوني لإجراء 

ق.ا.ج. والمتعلقة بحق عامة الناس  في اعتیاد كل شخص متلبس 61من الفقهاء على نص المادة 

من ق.ا.ج." یساق المتهم المقبوض علیه 120/1بجنایة أو جنحة كما اعتمد آخرون على نص المادة  

إلى مؤسسة إعادة التربیة المبینة في أمر القبض"   وذلك في غیر الحالة بمقتضى أمر قبض بدون تمهل 

وبالنسبة للفریق الثالث من الفقه فقد اعتمد على نص المادة 121المنصوص علیها في الفقرة من المادة 

من ق. إ .ج.61والمادة 51

حریته وحركته بحرمانه هذا و إن القبض بمدلوله القانوني یقصد به إمساك شخص من جهة وتقیید 

.102من حریته في التنقل والتجول، ذلك لمدة قصیرة لأجل تقدیمه لوكیل الجمهوریة

أولا : ضمانات القبض في تشریع الجزائري

تتمثل هذه الضمانات في ما یلي:

فلا یجوز القبض بواسطة الشرطة القضائیة في غیر هذه الحالة هذا :_أن تكون هناك جریمة متلبس بها

ق.ا.ج. وان تكون جنحة أو جنایة بالنسبة للجنحة یجب أن ینص فیها القانون 41ا نصت علیه المادة م

ق.ع. نجد أن عقوبة الحبس هي مده تتجاوز شهرین إلى 5على عقوبة القبض وبالرجوع إلى المادة 

103خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدود أخرى.

فیه دلائل قویة ومتماسكة من شانها التدلیل على اتهامه: حیث یسوغ لضابط _أن تقوم ضد المشتبه 

الشرطة القضائیة إلقاء القبض على المشتبه فیه الذي قامت ضده هذه الدلائل القویة والمتماسكة، ویستنتج 

.54د س ن ،صالجزائر،قانون الإجراءات الجزائیة، د ط، دار الخلدونیة،طاهري حسین، الوجیز في شرح 101

مقران عبد الرزاق ، ضمانات المشتبه فیه  أثناء حالة التلبس، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون 102

82/83ص. 2013/2014العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، الجزائر 

یتضمن قانون 1966یونیو سنة 8الموافق ل1386صفر عام 18،مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 5المادة 103

العقوبات معدل و متمم.
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منها أن المشتبه فیه هو مرتكب الجریمة المتلبس بها موضوع البحث وعلیه فان الشك الضابط في نسبة 

هذه الدلائل لا تجیز له القبض لأنه  لا  یستند  على دلائل كافیة تبرره.

_أن یتم القبض بواسطة ضابط الشرطة القضائیة لان الاختصاصات الاستثنائیة المخولة لأعضاء 

الشرطة القضائیة وكذلك إجراءات البحث التمهیدي التحریات الأولیة) یختص بها ضابط الشرطة القضائیة 

4-51م إذا أن الدور هؤلاء لا یتعدى مجال المساعدة والمعاونة حیث تنص المادة دون أعوانه

ق.ا.ج.( فیتعین ضابط الشرطة القضائیة).

ساعة...) إلا انه هذا المر یمنع من أن 48أن یقتاده إلى وكیل جمهوریة دون أن یوقفه للنظر أكثر من 

مر الضابط وفي حضوره وإشرافه.یقوم عون الشرطة القضائیة بتنفیذ القبض بناء على أ

عدم التوسع في منح اختصاص تنفیذ إجراء القبض بعد هذا العنصر من الضمانات الأكیدة كیف كفلها 

المشرع الجزائري وفي هذا الشأن ویتمثل في وجود قصر تنفیذ إجراء القبض على ضابط الشرطة القضائیة 

ق.ا.ج.51/4و هذا ما نفهمه من نص المادة 

خضاع إجراء القبض للرقابة القضائیة عن طریق وكیل الجمهوریة و الذي یعد مدیرا للضبطیة ضرورة إ

104القضائیة ذلك لان إبلاغه بارتكاب الجریمة بعد القبض على المشتبه فیه یعد ضمانة لحیاته

ثانیا: حقوق المقبوض علیه:

بناء على أمر السلطة المختصة إذا تم من حق المشتكي علیه أن لا یتم إلقاء القبض علیه المبنیة قانونیا و 

القبض على المشتكي علیه وجب  إبلاغه بأسباب القبض وتمكنه من الاتصال لمن یرى إبلاغه بذلك أو 

تمكینه بالاستعانة لمحامي ضمان لحقه في الدفاع  عن نفسه.

وقه إلى المدعي یجب أن یتم سماع أقوال المشتكي علیه فور إلقاء القبض علیه،  ثم یتوجب بعد ذلك تس

العام لاستجوابه.

یجب أن یتم سماع أقوال المشتكي علیه فور إلقاء القبض علیه، ثم یتوجب بعد ذلك سوقه إلى المدعي 

العام لاستجوابه.

84–83عبد الرزاق مقران، المرجع نفسه، ص. 104
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105ساعة و هي المدة المقررة للقبض في القانون.48لا یجوز أن تمتد فترة القبض لأكثر من 

المبحث الثاني

طبیعة الحكم الجزائي أثر مبدأ الحضوریة على

تقوم المحاكمات الجنائیة مهما كانت الجهة التي تجرى أمامها على قواعد عامة ینبغي إتباعها و إلا 

بطلت الإجراءات التي قامت علیها ،و هي تقررت لحمایة الصالح العام فضلا عن حقوق الخصوم

اءات في مواجهة الخصوم و بعد تمكینهم من و أوجبها مجموعة من الضمانات حیث یجب أن تتم الإجر 

الحضور ، الجلسات ینبغي أن تكون علنیة للجمهور و یجب أن تكون الإجراءات شفهیة  ویجرى تدوینها 

بمعرفة الكاتب المختص، لذا فحضور الخصوم شرط جوهري في سیران إجراءات الدعوى العمومیة خاصة 

بالنسبة للمتهم .

صه أمام القضاء الجزائي لیس واجب علیه فحسب إنما هو حق من حقوقه بشخإن حضور المتهم

و ضمانة أساسیة من ضمانات حقوق الدفاع المقدسة حتى یتمكن من إبداء دفاعه و مناقشة الأدلة 

المقدمة ضده ،كذلك فإن حضور المتهم بشخصه أمام القضاء الجنائي ضرورة تفرضها السیاسة الجنائیة 

مهمته في التوصل إلى الحقیقة كاملة و التعرف على ضور المتهم ییسر للقاضي الحدیثة ،ذلك أن ح

شخصیة المتهم و ظروفه و عامل إجرامه و اختیار الجزاء المناسب لإصلاحه، فیصدر القاضي أحكامه 

إذ یكون الحكم حضوري كلما أتیح للمتهم أن یحضر جلسات المحاكمة التي دارت فیها المرافعة أي 

و یكفي لوصف الحكم بأنه حضوري أن یكون تي اتخذت فیها إجراءات التحقیق النهائي،الجلسات ال

المتهم قد شهد الجلسة التي نظرت فیها الدعوى و تمت فیها المحاكمة و أتیحت له فرصة الدفاع عن 

نفسه أما إذا تخلف عن الحضور یصدر القاضي أحكام غیابیة في حقه، هذا ما سنراه بالتفصیل في هذا 

لمبحث سنحاول من خلاله إبراز مفهوم الحضوریة و الغیابیة فتناولنا في المطلب الأول الحكم الحضوريا

و المطلب الثاني الحكم الغیابي.                       

371محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص. 105
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المطلب الأول:

الحكم الحضوري

یقوم على وجوب یصدر الحكم الحضوري عن متهم حضر جلسة المرافعة و أبدى دفوعه. حیث 

إعلان  الخصم بورقة التكلیف بالحضور شخصیا لحضور الجلسة أو جلسات المحاكمة و المرافعات فیها، 

فیحضره أو یسمع الشهود و طلبات النیابة العامة ویؤدي دفاعه عن نفسه

كما أن حضور ممثل النیابة العامة ضروري لصحة تشكیلة المحكمة و كذلك حضور المدعي بالحق 

صي أو وكیله .الشخ

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لا یعتد صراحة و بصفة مطلقة بإصدار حكم غیابي 

ضد المتهم فالأصل في إصدار الأحكام تكون حضوریة وذلك ضمانا لمثوله أمام المحكمة الجنائیة 

و توفیر الضمانات الكفیلة بحصوله على حقوقه القضائیة كاملة .

فالعبرة من حضور المتهم جلسات المحاكمة هو مباشرة التحقیق النهائي في حضوره و إتاحة الفرصة 

له للدفاع عن نفسه أمام جمیع إجراءات التحقیق النهائي كسماع الشهود و مواجهة الخصوم و الاطلاع 

یر من الأحكام على الأوراق.  لقد أضاف المشرع الجزائري إلى هذا الحكم الحضوري فأضفى على كث

وصف حضوري ر رغم أن المتهم لم یحضر الجلسة أو جلسات المحاكمة ولم یستمع المرافعات .

هذا ما سنراه بالتفصیل في هذا المطلب حیث تطرقنا في الفرع الأول إلى الحكم الحضوري و الفرع الثاني 

إلى الحكم الحضوري الاعتباري .

الفرع الأول:

تعریف الحكم الحضوري

الحكم الحضوري هو الذي یصدر في حضور المتهم  جلسات محاكمة سواء بنفسه او بواسطة وكیل 

ق.ا.ج. وحضور المتهم في جمیع جلسات المرافعة وتغیبه عن 165عنه في الأحوال المبنیة  في المادة 

جلسة  النطق بالحكم لا یحول دون اعتبار الحكم حضوریا  بحقه كما ذكرنا سالفا.

ق.ا.ج. 165قواعد الحضور في مواد الجنایات عنها في مواد الجنح والمخالفات ذلك أن المادة تختلف 

اشترطت حضور المتهم جمیع إجراءات المحاكمة في الجنایات والجنح المعاقبة علیها بالسجن  لا یجوز 
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عن  المتهم التنازل عن ذلك ، بینما في الجنح والمخالفات المعاقبة علیها بالغرامة فیجوز أن یحضر

106وكیلا.

یعتبر الحكم حضوري بتكلیف الخصم شخصیا بالحضور بتسلیمه التكلیف بالحضور أو التبلیغ في 

الحالات التالیة: 

إذا حضر المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة شخصیا جلسات المحاكمة ،أو حضر -1

إ ج .245،349عنهما من یمثله ، كالمحامي عملا بالمادتین 

حضور المتهم شخصیا بناءا على تكلیفه بالحضور، الجلسة في التاریخ و المكان المحددین في -2

التكلیف بالحضور.

حضور المحامي ممثلا للمتهم في حالة تعلق المرافعات بالحقوق المدنیة فقط.-3

عقوبة الغرامة فقط، _حضور المحامي عن المتهم في الأمور المتعلقة باتهامه بمخالفة یقرر لها القانون4

107إ ج.407/2، 348أو حضور من یندبه عنه من أفراد أسرته بناءا على المادتین 

الفرع الثاني:

الحكم الحضوري الاعتباري

لم یكتفي المشرع الجزائري بالحكم الحضوري، فأضفى وصف الحضوري على كثیر من الأحكام 

رغم أن المتهم أو الخصم مثلا لم یحضر الجلسة أو الجلسات ولم یستمع المرافعات، وهو ما یعبر عنه 

حكم یصدر في غیاب الخصم أصلا أي انه حكم غیابي لكن یضفى فهو بالحكم الحضوري الاعتباري، 

یه وصف الحضوري مجازا أو اعتبارا، العبرة من هذا الوصف هو انه لا تجوز فیه المعارضة متى عل

'' یكون الحكم حضوري على المتهم الطلیق347وفرت حالاته المقررة في ق إ ج فتنص المادة  

الذي یجیب على نداء اسمه ویغادر باختیاره قاعة الجلسة .-1

https://wwwstartime.comالموقع106

االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الثاني، د ط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، أوهایبیة عبد 107

.264، ص2017/2018الجزائر ،
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الإجابة أو یقرر التخلف عن الحضوروالذي رغم حضوره بالجلسة یرفض -2

الذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى یمتنع باختیاره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إلیها -4

الدعوى أو بجلسة الحكم، وعلیه یعتبرا لحكم حضوري اعتباري في الحالات

التالیة:

ضر عنه في الحالات التي إذا سلم التكلیف بالحضور للخصم ولم یحضر شخصي أو لم یكلف من یح-1

یقرر فیها القانون ذلك.

إذا لم یحضر المتهم المبلغ بالتكلیف شخصیا للحضور، و لم یقدم عذرا بغیابه أو قدم عذرا لم تعتبره -2

الجهة المكلفة بالحضور أمامها مقبولا

یرفض الإجابة المتهم الذي یجیب على نداء اسمه و یغادر قاعة الجلسة باختیاره أو یحضر الجلسة و-3

أو یقرر التخلف عن الحضور طوعا

المتهم الذي لا تسمح له حالته الصحیة الحضور أمام المحكمة و كان من غیر الممكن تأجیل القضیة-4

إذا قدم المتهم عذرا مقبول و مبرر لغیابه لدى المحكمة فأجلت الجلسة لموعد آخر و كلفته بالحضور في 

108مكان و زمن معین فلم یحضر''.

إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو المتهم المحاكم ثم انسحب منها لأي سبب كان .أو إذا غاب 

.109حضوره إحدى جلساتها تعتبر المحكمة وجاهیة بحقه

یكون الحكم حضوري عن المحاكمة بعد اعتباري إذا تغیب المتهم عن جلسات المرافعة كلها أو 

ي هو في حقیقة أمره غیابي لكن اعتبر حضوري على سبیل المجاز بعضها، فالحكم الحضوري الاعتبار 

لأنه قدر أن تغیب المتهم قد انطوى على نیة المماطلة بإطالة الإجراءات و عرقلة سیر العدالة ، كما أن 

.264/265/266، المرجع نفسه، ص شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائرياوهایبیة عبد االله ، 108

834محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص 109
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تغیبه قد انطوى على خطأ من جانبه ، لأنه كان باستطاعته الحضور و إبداء دفاعه كاملا و لكنه لم 

110أراد المشرع أن یرد علیه قصده السیئ باعتبار الحكم حضوري یفعل و لذالك 

و بمفهوم آخر هو حكم تصدره المحكمة في غیبة المتهم أو الخصم ویعتبر كأنه صدر في مواجهته 

ولذلك سمي حكما حضوریا اعتباریا.  

حالة التشویش ویعتبر أیضا الحكم حضوري على المتهم الذي أمرت المحكمة بإبعاده من الجلسة في 

الذي لا یمكنها من السیر في الدعوى وتكون جمیعا لإجراءات في هذه الحالة حضوریة في حقه.

قد یكون الحكم الحضوري الاعتباري إما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته فإذا كان في 

مة فیكون جوازي تعتبره حكم الحالة الأولى وجوبي أن تعتبره المحكمة كذلك أما إذا كان بقرار المحك

111حضوري أو غیابي. 

لقد وضع المشرع الجنائي أحوال اعتبر فیها المتهم الغائب حاضر رغم غیابه الحقیقي وان الحكم

الحضوري الاعتباري هو حكم غیابي في الحقیقة، ولكن أراد القانون التحقیق من مساوئ وعیوب الحكم 

مجال الطعن بالمعارضة فوضع نظام مستقلا اسماه الحكم الحضوري الغیابي من إطالة أمد النزاع  و فتح 

الاعتباري أو الحكم الغیابي بمثابة وجاهي فلا هو حكم الحضور و لا حكم غیابي بمعنى الكلمة بل اخذ 

من هذا وترك من ذاك لیستقل على مفهوم معین خاص به،و أن علة هذا الحكم هو جزاء لتعنت المتهم 

.یخ الجلسةوعلمه الیقین بتار 

إلا انه لم یبدي دفاعه و لم یحضر أطوار المحاكمة فالذي باستطاعته فعل ذلك فكان اتجاه المشرع أن 

.112یعاقبه بحرمانه من الاعتراض أو المعارضة جزاء انطواء نیته على عرقلة سیر العدالة

113إلا من تاریخ إعلانه بهمیعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري لا یبدأ بالنسبة على المحكوم علیه 

.102، ص1990المرصفاوي المحقق الجنائي، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، إسكندریة، ، حسن صادق المرصفاوي110

111https://www mouwazaf.dz.com.

العدد ، مجلة المحقق الحلبي للعلوم السیاسیة و القانونیة، أثر غیاب المتهم في مرحلة المحاكمة، علي حمزة عسل،112

.125، ص 2017السنة التاسعة،الثالث، 
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أولا: الحكم الحضوري بقوه القانون

النداء علیه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عندیكون في حالات وهي إذا حضر 

.114المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكلیف بالحضور وعلمه بتاریخ الجلسة

ثانیا: الحكم الحضوري الجوازي:

یكون في حالات وهي: إذا لم یحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعائه للحضور وفقا 

قد أعطیت له شخصیا، وان یكون غیابه عن حضور الجلسة دون عذر ورقة الاستدعاءللقانون، أن تكون 

115شرعي.

الفرع الثالث 

الدولیة صدور الحكم علنا بحضور المتهم أمام المحكمة الجنائیة 

فإذا لم یصدر الحكم بالإجماع، لابد أن ،یصدر الحكم علنا بحضور المتهم أو بإجماع القضاة

.والأقلیةیتضمن آراء الأغلبیة 

كما تصدر الدائرة  قراراتها بالمسؤولیة الجنائیة للمتهم و مدة العقوبة و جبر الضرر، تقدم نسخة من جمیع 

المشتركین في الإجراءات، و إلى المتهم بلغة یفهمها و یتكلمها بطلاقة هذه القرارات في أقرب وقت لكل

116لتحقیق الإنصاف.

اعتمدتها المحكمة و أن لا والأسانید التيمن حقه أن یعرف الأسباب محكمة،فكل شخص یحاكم أمام 

ضاة الذین یحاكم، إلا أمام قضاة مخولین بسلطة إصدار الأحكام القضائیة و أن یصدر علیه حكم الق

الدعوى.باشروا نظر 

أسامة شاهین ،سمیر الششتاوى ، الموسوعة الذهبیة في الطعن في الأحكام الجنائیة المعارضة و الاستئناف ،د ط  113

.377ص2008،المكتب الجامعي الحدیث ،الاسكندریة ،

https://M.Facebook.com.Posts114مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونیة

نفس المرجع،https://m.facebook.com.postؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونیة،م115

.68/69سناني جلیلة، المرجع السابق، ص116
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یجب أن یصدر الحكم بصورة علانیة تطبیق العدالة و خضوعها للفحص العام و من ثم فلكل فرد أن 

یطالب بحقه لمعرفة الأحكام الصادرة حتى و إن لم یكن طرفا في الدعوى. و یمكن إعلان الحكم بالنطق 

117و بنشره في صیغته المكتوبة.العام ، أبه شفویا في جلسة للمحكمة مفتوحة للجمهور

المطلب الثاني

الخروج عن قاعدة الحضوریة

إن محاكمة المتهم في حضوره تتیح له كل الوسائل للدفاع عن نفسه ، دارءا للاتهام الموجه إلیه ولكن 

رغم ضرورة قاعدة الحضوریة و الزامیتها في بعض الأحیان إن لم تقل في اغلبها فانه یتم الخروج عن 

صدر دون محاكمة وهذا ما هذه القاعدة في بعض الحالات و من الواقع العملي  نكتشف أن هناك أحكام ت

118سنراه في ما یلي:

الفرع الأول

الحكم الغیابي

عرف البعض الحكم الغیاب بأنه الحكم الذي یصدر ضد المحكوم علیه الذي یكلف بالحضور حسب 

القانون ولم یحضر أو یرسل عنه وكیلا في الأحوال التي یجوز فیها ذلك وعرف أیضا انه الحكم الذي 

119المتهم إعلانه إعلانا صحیحا.یصدر في غیاب 

ق ا ج التي تقول" 346لقد عرف المشرع الجزائري الحكم الغیابي بالنسبة للمتهم من خلال نص المادة 

إذا لم یكن التكلیف بالحضور قد سلم لشخص المتهم بصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غیابیا 

"120

خوجة عبد الرزاق،ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 117

.162ص2013/2014الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونیة، تخصص القانون 

137علي حمزة عسل، المرجع السابق، ص.118

138ص علي حمزة عسل، نفس المرجع،119

116مبروك لیندة، المرجع السابق، ص. 120
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یغ الرسمي للتكلیف بالحضور .إذا كان التبلیغ صحیحا یتعین تأسیس طبیعة الحكم على كیفیة التبل

من ق إ م إ الجدید، و لم یحضر لا هو و لا وكیله و لا 415إلى 409للمدعى علیه بمعنى المواد 

121محامیه یفصل غیابیا في الدعوى . و یسمح له بمعارضة هذا الحكم أمام نفس القاضي.

لف بالحضور تكلیفا صحیحا وتخلف عن الحضور التي تنص انه:  كل شخص ك407أیضا المادة

وذلك في ما عدا 346في الیوم والساعة المحددین في أمر التكلیف یحكم علیه غیابیا حسبما ورد   

ق.ا.ج. غیر انه إذا كانت المخالفة لا 345347349350الحالات المنصوص علیها في المواد 

للحضور عنه احد أعضاء عائلته بموجب توكیل تستوجب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن یندب 

122خاص."

الفرع الثاني:

الحكم الغیابي في التشریع الجزائري

بالنسبة الحكم الغیابي أمام محكمة الجنایات بالنسبة للمتهم المحبوس لیس هناك أي أشكال للحضور 

لى انه " یبلغ حكم من ق.ا.ج. ع268لأنه یكون تحت تصرف المحكمة في أي وقت و تنص المادة 

الإحالة للمتهم المحبوس احتیاطیا بواسطة الرئیس المشرف على السجین ویترك له نسخة " 

و على  اثر صدور قرار الإحالة الصادرة من غرفه الاتهام والمتضمن الإحالة إلى محكمة الجنایات، 

یرسل نائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام.

ینقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحاكمة في الیوم المحدد للجلسة.حیث

أما بالنسبة للمتهم الطلیق حول علف بالحضور بصفة قانونیة ودقیقة عن طریق التكلیف فان لم 

یحضر ولم یقدم سببا مشروع  لعدم الحضور، یوجه له رئیس المحكمة إنذار لكي یحضر وذلك بواسطة 

ة وإذا رفض یجوز للرئیس أن یأمر بإحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة وإذا تعذر علیهم القوة العمومی

إحضاره فان إجراءات محاكمته تتم بالرغم من تخلفه عن الحضور وتعتبر الأحكام الصادرة  في غیبته 

كلها حضوریة .

.208المرجع السابق، ص، عبد السلام ذیب121

116مبروك لیندة، المرجع السابق، ص. 122
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ة القبض على المتهم بعد أي لا یجوز له الطعن في هذه الأحكام بطریقة المعارضة وفي حالة عدم إمكانی

أیام من تبلیغه للحكم بشكل قانوني، أو إذا فر بعد تقدیم 10صدور قرار الاتهام ضده أو لم یتقدم خلال 

نفسه، أو بعد القبض علیه، في هذه الحالات حان للقاضي.

المدعو لرئاسة محكمة  الجنایات الأمر باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور.

ص محكمة الجنح والمخالفات تركت المحاكمة غیابیة أمام محكمة الجنح والمخالفات أما فیما یخ

وكذلك الحكم الصادر فیها غیابیا إذا لم یكن التكلیف بالحضور قد سلم للشخص المتهم وهذا ما نصت 

ق.ا.ج. فیما عدا هذه الحالة   فالحكم یعتبر حضوري فعلا بالنسبة للمتهم( المتهم 360علیه لمادة 

لطلیق)  الذي یجیب على نداء اسمه ویغادر باختیاره قاعة الجلسة وكذلك الذي رغم حضوره بالجلسة ا

یرفض  الإجابة أو یقرر التخلف عن الحضور أیضا الذي بعد حضوره بإحدى الجلسات التي تؤجل إلیها 

، 123دعوى الحضور

ضوري دائما هناك  حالة  المتهم من ق.ا.ج. وأیضا بالنسبة للحكم الح347و هذا ما نصت علیه  المادة 

الذي لا یمكنه الحضور بسبب حالة صحیة في هذه الحالة ولأسباب خطیرة لا یمكن من اجلها تأجیل 

القضیة تأمر المحكمة هنا بقرار مسبب بضرورة استجواب المتهم من طرف قاضي منتدب هذه المهمة في 

مسكنه أو بمؤسسة.

قد یتم تأجیل القضیة بتاریخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ویتعین التربیة التي یكون محبوسا بها، 

استدعاء المتهم لحضورها وفي جمیع هذه الأحوال یكون الحكم على المتهم حضوریا، وهذا ما نصت علیه 

124من ق.ا.ج.350المادة 

118-117، المرجع السابق، ص.  مبروك لیندة123

118، ص نفسهمبروك لیندة، المرجع 124
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الفرع الثالث 

أهمیة التفرقة بین الحكم الحضوري و الحكم الغیابي

تنقسم الأحكام الجنائیة من حیث صدورها في مواجهة الخصم أو في غیبته إلى أحكام حضوریة 

وأخرى غیابیة.

یكتسي التفرقة بین الحكم الحضوري و الحكم الغیابي أهمیة خاصة في ق إ ج، لأن الحكم 

فیها إجراءات المحاكمةلتي اتخذت الحضوري یعني تمكین المتهم مثلا من حضور الجلسة أو الجلسات ا

الشهود و طلبات النیابة العامةفیؤدي المتهم دوره الإجرائي و أتیح له حضور المرافعات، كسماع أقوال

فمكن من الدفاع عن نفسه مباشرة أو بالاستعانة بمحامي، و كذلك الشأن بالنسبة للمسؤول عن الحقوق 

ن یحضر المتهم الجلسة التي تؤجل فیها المحكمة المدنیة و المدعي المدني، أما إذا لم یحصل هذا كأ

القضیة أو جلسة النطق بالحكم فلا یكون حكم حضوري و إنما یكون حكم غیابي، تكمن هذه الأهمیة أن 

الحكم الحضوري لا تجوز فیه المعارضة، ، في حین تجوز المعارضة في الحكم متى وصف بأنه حكم 

125.ي على درجتین إعمالا للمبادئ العامة في القانونو هو ما یسمح للمعارض حق التقاضغیابي 

یتضمن القانون التقاضي على درجتین 160وتطبیقا للنص الدستوري الوارد في الفقرة الثانیة من المادة 

126في المسائل الجزائیة ...' 

، 322،إلى 245،317قد وضع ق إ ج أحكام هذین النوعین من الأحكام في المواد 

ق إج'' یسوغ دائما للمدعي المدني 245، فتنص المادة 345،346،347،348،349،350،407/2

ه '' في حین أن المتهم یجب أن یمثله محام ویكون القرار الذي یصدره في هذه الحالة حضوریا بالنسبة ل

حضوره شخصیا محاكمته إلا في حالة ما إذا كان متهم بمخالفة یعاقب علیها بالغرامة فقط، أو آن تكون 

المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنیة، فیجوز له في الحالتین ندب شخص او محامي لیحضر عنه 

فة لا تستوجب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتهم ان ق إج ''غیر أنه إذا كانت المخال407/2طبقا للمادة 

.127یندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكیل خاص ''

.262/263أوهایبیة عبد االله، المرجع السابق، ص125

، المرجع السابق.من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة160المادة 126

.262/263أوهایبیة عبد االله ، الرجع السابق، ص127
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في ختامنا لهذه الدراسة نستنتج مفاد مبدأ قاعدة الحضوریة أن المحكمة لا یجوز لها أن تحكم على 

على المحكمة لذا یجبغیر الأشخاص المرفوع علیهم بالدعوى أو بالنسبة إلى الوقائع المستندة إلیهم 

التقید بحالتین:

الشخص الذي ارتكب أو حاول أو الحالة الأولى هي شخصیة الدعوى أي انه یجب إحاطة الدعوى على 

بمناسبة قامت الجریمة وتتم المحاكمة بمحاكمة علانیة وبحضور جمیع أطرافها سواء كانوا حضور 

الحالة الثانیة فهي شرعیه الدعوى أي انه لا یمكن توقیع العقاب، إلا المحامي، أماأو الخصوم، الشهود

لما هو في حدود قانوني.

ضوره تتیح له كل الوسائل الدفاع عن نفسه دراء الاتهام الموجه له ولكن رغم وان محاكمة المتهم في ح

في بعض الحالات ومن الواقع العملي نكتشف أن هناك محاكمة تتم الحضوریة والتزاماتهاضرورة قاعدة 

منح فرصة الدفاع للمتهم محاكمة المشرعمن ذلك هناك أحكام تصدر دون بل أكثردون حضور المتهم 

ر من خلال تكلیفه بالحضور. بالحضو 

ونستخلص أن المحاكمة الغیابیة تقضي ضمانة حضور المتهم أثناء محاكمته حیث انه حینما تجري 

المحاكمة دون حضور المتهم یكون فیه إهدار لحقه في الدفاع عن نفسه وذلك لإبعاد التهمة الموجهة  

في الحكم الغیابي حدد ذلك بشروط ولم یعتبر كل إلیه ولحظنا أن المشرع لما أعطى الحق في المعارضة 

یحضر فیها المتهم  المحاكمة الغیابیة لأنه اعتبر بعض الأحكام حضوریة بالرغم من أن لم محاكمة 

لم یحضر المحاكمة و هذا یعتبر إنقاص لحقوق المتهم و تقلیل من شان ضماناته أثناء المحاكمةالمتهم

یترتب على ثبوت الصفة المتهم في شخص معین عده حقوق وعدد من جنا في بحثنا هذا إلا انه اأدر 

الواجبات.

فله الحق في حضور جمیع إجراءات التحقیق، إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذها في غیبته، بشرط 

اطلاعه على ما یجري في غیبته فور انتهاء تلك الضرورة، كما لا یجوز الفصل بینه وبین محامیه 

ء التحقیق ویندب له المحامي العام من تلقاء نفسه محامیا إذا كان متهما بالجنایة وصدر الحاضر معه أثنا

أمر بحالته إلى محكمة الجنایات إذا لم یكن قد وكل  محامیا للدفاع عنه، ولا یجوز في غیر حالة التلبس 

لمتهم أو وحالة السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة، لا یجوز للمحقق في الجنایات أن یستوجب ا

یواجه بغیره من المتهمین أو الشهود إلا بعد دعوة محامیه إن وجد. و له حق الاستعانة بخیر استشاري و 

إلا إذا وقع منه الدعوى عاده عن الجلسة أثناء نظر یجوز له ندب قاضي للتحقیق معه، ولا یجوز إب

سیر فیها بحضوره. وعلى تشویش یستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلا أن یمكن ال
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إلا إذا قبل ذلك تستجوبهالمحكمة أن توقفه على ما تم في غیبته من الإجراءات. ولا یجوز للمحكمة أن 

ویجب أن یكون المتهم آخر من یتكلم.

تلك هي أهم الحقوق التي قررها قانون الإجراءات الجنائیة، المتهم وهو من الجهة الأخرى، ملتزم بطبیعة 

خضوع لمتطلبات التحقیق معه ومحاكمته وإنقاذ العقوبة فیه، فهو ملتزم للخضوع للأوامر الحال بال

الصادرة.  في الإطار بالحدود المحددة قانونا. بالقبض علیه أو ضبطه.

بحسبه احتیاطیا.مسكنه، أوبالتحفظ علیه أو باقتیاده.  أو بتفتیشه أو تفتیش وإحضاره أو

أمام القضاء الجزائي بشكل خاص لان قاعدة الحضوریة ه یجب أن تراعى و أخیرا یمكننا القول أن

على الوسائل القانونیة الاجرائیة المدعمة حریة و براءة الشخص لا تقدر بثمن ، أیضا یجب تسلیط الضوء 

لقاعدة الحضوریة ،هذا من خلال احترام حقوق الدفاع و ضمانات المتهم .

ى المشرع الجزائري أن یقوم بضرورة السهر على تطبیق الإجراءات المنصوص علیها في قانون یجب عل

تكون مجرد حبر على ورق، ولابد من جعل أثارها لالكيالإجراءات الجزائیة، المتعلقة بقاعدة الحضوریة 

الواقع العملي.یمتد إلى

قنا على جمیع أو بعض من العناصر التي ولعلنا قد ساهمنا في حل الإشكالیة المطروحة سابقا بتطر 

الخ ساعدتنا لجمع القدر الكافي ...والرسائلاستنادا إلى الكتب، المجلات الحضوریة،یعالج فیها قاعدة 

.مذكرتنا هذهفي إنتاج المعلومات لاستغلالهمن 
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إلى الصفحة 79، من الصفحة2013جوان العدد السابع ، المحاكمة العادلة بین المواثیق الدولیة

105.

، 25العدد ''مجلة المحامي سطیف''02-15ثول الفوري على ضوء الأمر ید حسام، إجراءات المز .3

.97إلى الصفحة68من الصفحة،2015دیسمبر ،

القانونیة لعلومي لمجلة المحقق الحلبغیاب المتهم في مرحلة المحاكمة ''علي حمزة عسل، أثر.4

.179إلى الصفحة113،من الصفحة 2017السنة التاسعة ،العدد الثالث،''والسیاسیة

في الاقتصاد والإدارة التواصلالمدني في اختیار الطریق الجنائي ''نقادي حفیظ حق المدعي .5

.135إلى الصفحة 128من الصفحة ،2014سبتمبر 39عددوالقانون'' 

القوانینج/

الدستور-1

-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة_

معدل و متمم.1996دیسمبر 07مؤرخ في 438

النصوص التشریعیة-2

یتضمن قانون 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم .1

الاجراءات الجزائیة، معدل ومتمم.

یتضمن 1966سنة یونیو8الموافق ل1386صفر عام 18مؤرخ في ،156-66الامر رقم .2

.ومتممقانون العقوبات معدل 

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي معدل ،2006فبرایر 20مؤرخ في ،03-06قانون رقم .3

ومتمم.
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، یتضمن 2008فبرایر سنة25ل الموافق ،1429صفر عام18مؤرخ في ،09-08قانون رقم .4

ومتمموالاداریة، معدلقانون الاجراءات المدنیة 

یتضمن تنظیم 2013أكتوبر 29الموافق ل1434ذي الحجة 24المؤرخ في 07-13قانون رقم.5

مهنه المحاماة معدل ومتمم. 

المواقع الالكترونیة: ح/

https://m.facebook.com.postمؤسسة العدالة القانونیة على الموقع والاستشارات للمحاماة

الأمر بالإحضار في القانون الجزائري على الموقع

WWW.tribunaldz.com

الفرق بین الحكم الحضوري والحكم الغیابي على الموقع

https://www.youm7.com

الحكم الحضوري والحضوري الاعتباري على الموقع 

https://www.mouwazaf.com

الموقع                                                             

https://www.startime.com
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القاعدة�ا��ضور�ة�أمام�القضاء�ا��زا�ي

م��ص

�كب��ا� �ا�تماما �ا��نائية �ال�شر�عات �أولت لقد

��عت��� �حيث �ا��زا�ي �القضاء �أمام �ا��ضور�ة بقاعدة

�أخرى� �ج�ة �و�من �ج�ة �من �الدفاع �حقوق �من حق

���� �ا��صوم �يحضر �أن �الضروري �من �إذ واجب،

��ل� �ع�� � ��طلاع �من �و�تمكي��م �ا��زائية، الدعوى

� �يب���إجراء �أن �للقا��� �لا�يجوز �،إذ �المحكمة تتخذه

حكمھ�ع���إجراء�اتخذ���غ���علم�ا��صوم�خاصة����

�بخمس� �بال��ن �عل��ا �المعاقب �ا��نح �و ا��نايات

�ا��زائري� �المشرع �خول �فقد �لذا �فوق. �فما سنوات

�قسر�ة� �أوامر�وقرارات �اتخاذ �سلطة �التحقيق، قا���

نوط���ا،�لما����مواج�ة�الم��م،�و���من�اخطر�الم�ام�الم

��ذه� �ب�ن �من �الفردية. �با��ر�ات �مساس �من �ش�ل

�الطو��� �وا��ضور �والقبض �بالإحضار ��مر �وامر،

�بالأمر� �المع�� �ب�بليغ �ذلك �و �التحقيق، �قا��� أمام

وعرضھ�علية�و��سليمھ����ة�منھ�فيبدي�استعداده�

ل��ضور،�في�تج�ع��ا�أح�ام�حضور�ة�و�أخرى�غيابية�

بار�ة.و�أح�ام�حضور�ة�اعت

Résumé

La législation pénale a accordé une grande

attention a la règle de la présence devant le

tribunal pénale, car elle est considérée

comme un droit de la défense d’ une part et

d’ autre part comme un devoir. Il est

nécessaire que les justiciables soient présents

dans l’affaire pénale, et leur permettre de

voire toutes les mesures que prend le

tribunal, et c’est en les convoquant à

comparaitre, si le juge n’est pas autorisé à

fonder sons jugement sur une mesure prise à

l’insu des justiciable, notamment dans les

crimes et délits passibles de cinq ans ou plus

d’emprisonnement. Ainsi, le législateur

algériens a donné au juge d’instruction le

pouvoir de prendre des ordonnances et des

décisions coercitives face a l’accusé, ce qui

est l’une des tâches les plus dangereuses qui

lui sont confiées, car elle constitue une

violation des libertés. Parmi ces

ordonnances, l’ordonnance de convocation,

d’arrestation et de comparution, immédiate

devant le juge d’instruction, qui aboutit à la

comparution de jugements, par contumace, et

à des décisions judiciaires.


